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 :ملخص الدراسة

تحلیلیة مقارنة لعقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي، یتناول هذا البحث دراسة 

لسنة  ٥، والقانون المدني الإماراتي الاتحادي رقم ١٩٤٨لسنة  ١٣١والقانون المدني المصري رقم 

. یهدف البحث إلى تقییم مدى ملاءمة أحكام عقد الحراسة في النظام السعودي للواقع العملي ١٩٨٥

وجه الشبه والاختلاف بین التشریعات الثلاثة، وتقدیم توصیات لتطویر النظام المعاصر، وإبراز أ

السعودي بما یواكب التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة، ویعزز حمایة حقوق جمیع الأطراف 

المتعاقدة. یشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئیسیة، یتناول المبحث الأول الإطار النظري والتشریعي 

من حیث التعریف والطبیعة والخصائص والأنواع، بینما یخصص المبحث الثاني  لعقد الحراسة

لدراسة أحكام عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي، من حیث الأركان والالتزامات 

والمسؤولیة وأسباب الانقضاء، أما المبحث الثالث فیتضمن دراسة مقارنة لأحكام عقد الحراسة في 

مصري والإماراتي، وتحلیل أوجه الشبه والاختلاف بین التشریعات الثلاثة، وتقدیم توصیات القانونین ال

 .لتطویر النظام السعودي

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج هامة، منها أن التشریعات الثلاثة تتفق في تحدید الأركان 

الأساسیة لكل من الحارس الأساسیة لعقد الحراسة (التراضي والمحل والسبب)، وفي تحدید الالتزامات 

والمودع، وفي تحدید مسؤولیة الحارس عن هلاك الشيء المودع أو تلفه، مع الأخذ في الاعتبار 

معیار العنایة الواجبة، كما تتفق التشریعات في تحدید أسباب انقضاء العقد. إلا أن البحث كشف عن 

رز التحدیات التي تواجه تنظیم عقد بعض الاختلافات في التفاصیل والتنظیم بین التشریعات، كما أب

الحراسة في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة، وخاصة فیما یتعلق بحمایة الأصول الرقمیة وتحدید 

مسؤولیة الحارس في هذا السیاق. وكشف البحث عن وجود بعض أوجه القصور في الأحكام 

السعودي، خاصة فیما یتعلق بتنظیم القانونیة المنظمة لعقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة 

 .الحراسة الرقمیة والإلكترونیة

ویوصي البحث بتوسیع نطاق محل عقد الحراسة لیشمل الأشیاء المعنویة، كالبیانات 

والمعلومات الرقمیة والأصول المشفرة، وتحدید معیار العنایة الواجبة بدقة، وتنظیم مسؤولیة الحارس 

الات الإعفاء من المسؤولیة، وتنظیم الحراسة القضائیة، وتشجیع عن الأصول الرقمیة، وتوضیح ح

الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم، وإصدار نماذج  اللجوء إلى التحكیم لتسویة المنازعات، وتوعیة
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استرشادیة لعقود الحراسة، وتطویر الأطر القانونیة للحراسة الإلكترونیة والرقمیة، ومراجعة وتحدیث 

  بشكل دوري.الأحكام القانونیة 

عقد الحراسة، نظام المعاملات المدنیة السعودي، القانون المدني المصري،  الكلمات المفتاحیة: 

القانون المدني الإماراتي، أركان العقد، التزامات الحارس والمودع، مسؤولیة الحارس، انقضاء العقد، 

  .الحراسة الرقمیة، الحراسة الإلكترونیة، المقارنة القانونیة
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Abstract: 

This research presents a comparative analytical study of the contract of 

custody (or safekeeping) in the Saudi Civil Transactions Law, the Egyptian Civil 

Code No. 131 of 1948, and the UAE Federal Civil Code No. 5 of 1985. The 

research aims to evaluate the suitability of the provisions governing the custody 

contract in the Saudi system for the contemporary practical reality, highlight the 

similarities and differences between the three legislations, and provide 

recommendations for developing the Saudi system to keep pace with economic 

and technological developments, and enhance the protection of the rights of all 

contracting parties. The research comprises three main sections. The first section 

deals with the theoretical and legislative framework of the custody contract, 

including its definition, nature, characteristics, and types. The second section is 

dedicated to the study of the provisions of the custody contract in the Saudi Civil 

Transactions Law, in terms of its elements (or pillars), obligations, liability, and 

grounds for termination. The third section includes a comparative study of the 

provisions of the custody contract in Egyptian and Emirati law, analyzing the 

similarities and differences between the three legislations, and providing 

recommendations for the development of the Saudi system. 

The research reached several important findings, including the agreement 

of the three legislations in defining the basic elements of the custody contract 

(consent, subject matter, and cause), in determining the basic obligations of both 

the custodian and the depositor, and in determining the custodian's liability for 

the loss or damage of the deposited item, taking into account the due diligence 

standard. The legislations also agree on the grounds for termination of the 

contract. However, the research revealed some differences in the details and 

organization between the legislations. It also highlighted the challenges facing the 

regulation of the custody contract in light of modern technological developments, 

especially regarding the protection of digital assets and the determination of the 

custodian's liability in this context. The research revealed some shortcomings in 
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the legal provisions regulating the custody contract in the Saudi Civil 

Transactions Law, particularly regarding the regulation of digital and electronic 

custody. 

The research recommends expanding the scope of the subject matter of 

the custody contract to include intangible assets, such as digital data and 

information and encrypted assets, accurately defining the due diligence standard, 

regulating the custodian's liability for digital assets, clarifying cases of exemption 

from liability, regulating judicial custody, encouraging recourse to arbitration for 

dispute resolution, raising awareness of the parties' rights and obligations, issuing 

model custody contracts, developing the legal frameworks for electronic and 

digital custody, and periodically reviewing and updating the legal provisions. 

Keywords: Custody Contract, Saudi Civil Transactions Law, Egyptian Civil Code, 

UAE Civil Code, Elements of Contract, Obligations of Custodian and Depositor, 

Custodian's Liability, Termination of Contract, Digital Custody, Electronic Custody, 

Legal Comparison. 
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 مقدمة

ت الأهمیة البالغة في الحیاة العملیة، كونه یتعلق یُعد عقد الحراسة من العقود المسماة ذا

بحفظ المال وحمایته من الضیاع أو التلف، مما یسهم في استقرار المعاملات التجاریة والاقتصادیة. 

فهو عقد یلتزم بموجبه شخصٌ، یُسمى الحارس، بحفظ شيءٍ مملوكٍ لغیره، یُسمى المودع، والمحافظة 

اءً كان هذا الخطر ناتجاً عن فعلٍ بشريٍ (كالسرقة أو التعدي) أو علیه من أي خطرٍ قد یلحقه، سو 

  قوةٍ قاهرةٍ (كالزلازل أو الفیضانات). 

یكمن جوهر هذا العقد في التزام الحارس ببذل عنایة الشخص المعتاد في حفظ الشيء و 

  ضرورة لحفظه.المودع لدیه، والامتناع عن استعماله إلا بإذن المودع أو في الأحوال التي تقتضیها ال

تتجلى أهمیة هذا العقد في توفیر الأمان والطمأنینة للأفراد والشركات، وتمكینهم من حفظ و 

  .١ممتلكاتهم الثمینة دون خشیة ضیاعها أو تلفها، مما یُشجع على حركة رؤوس الأموال والاستثمار

وتزداد أهمیة دراسة عقد الحراسة في ظل تنامي التجارة الإلكترونیة وانتشار خدمات التخزین 

  الحدیثة، التي باتت تشكل تحدیاً جدیداً للمفاهیم التقلیدیة لعقد الحراسة. 

فمع تطور التقنیات الرقمیة وتوسع نطاق الخدمات اللوجستیة، ظهرت أشكالٌ جدیدةٌ من 

  قییم للأطر القانونیة الحالیة وتكییفها مع هذه المستجدات. الحراسة تتطلب إعادة ت

، ١٩٤٨لسنة  ١٣١ولعل المقارنة مع تشریعاتٍ أخرى، كالقانون المدني المصري رقم 

، تُتیح فرصةً ثمینةً لاستخلاص الدروس ١٩٨٥لسنة  ٥والقانون المدني الإماراتي الاتحادي رقم 

ة، وتحدید أفضل الممارسات التي من شأنها تعزیز حمایة المستفادة من التجارب التشریعیة المختلف

  .٢حقوق الأطراف المتعاقدة في عقد الحراسة

مرسوم بالتتناول هذه الدراسة عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي الصادر و 

 هـ من خلال تحلیلٍ مُعمقٍ لأحكامه وشروطه والتزامات١٤٤٤/١١/٢٩) وتاریخ ١٩١ملكي رقم (م/

كلٍ من الحارس والمودع، مع التركیز على مسؤولیة الحارس في حفظ المال المودع لدیه، والتعویض 

عن أي ضررٍ قد یلحق به. كما تتناول الدراسة التطورات الحدیثة في مجال الحراسة، والتحدیات التي 

   تواجه تطبیق أحكام هذا العقد في ظل التغیرات الاقتصادیة والتكنولوجیة المعاصرة.

                                                           
، ٢٠٠٠محمد حسن بوسنینه، شرح قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، ١

  .٤٥٥- ٤٥٠ص 
أمین أعزان، أحمد أنوار ناجي، الإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة، مجلة البوغاز للدراسات القانونیة والقضائیة، ٢

  .٩، ص ٢٠٢٠د الثالث، العد
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وتعتمد الدراسة على المنهج المقارن، من خلال مقارنة أحكام عقد الحراسة في نظام 

، بهدف استخلاص أوجه التشابه القوانین المشار الیها أعلاهالمعاملات المدنیة السعودي مع أحكام 

والاختلاف بین هذه التشریعات، وتحدید أفضل الممارسات التشریعیة التي یمكن الاستفادة منها 

  .١طویر أحكام عقد الحراسة في المملكة العربیة السعودیةلت

وتزداد أهمیة دراسة عقد الحراسة في ظل تنامي التجارة الإلكترونیة وانتشار خدمات التخزین 

  الحدیثة، التي باتت تشكل تحدیاً جدیداً للمفاهیم التقلیدیة لهذا العقد. 

فمع تطور التقنیات الرقمیة وتوسع نطاق الخدمات اللوجستیة، ظهرت أشكالٌ جدیدةٌ من 

الحراسة، كحراسة البیانات والمعلومات الرقمیة، وحراسة البضائع في المستودعات الإلكترونیة، التي 

  تتطلب إعادة تقییم للأطر القانونیة الحالیة وتكییفها مع هذه المستجدات. 

ت تحدیاتٍ جدیدةٍ على المشرّع، تتعلق بتحدید نطاق مسؤولیة الحارس هذه التطورات فرض

في هذه الأنماط الجدیدة من الحراسة، وكیفیة ضمان حمایة البیانات والمعلومات الرقمیة من الاختراق 

والسرقة. كما أن طبیعة التجارة الإلكترونیة العابرة للحدود تثُیر تساؤلاتٍ حول القانون الواجب التطبیق 

  .٢ي حالة نشوء نزاعٍ بین المودع والحارس، خاصةً إذا كانا من جنسیتین مختلفتینف

تتناول هذه الدراسة عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي الصادر بالمرسوم و 

هـ، من خلال تحلیلٍ مُعمقٍ لأحكامه وشروطه والتزامات ١٤٤٤/١١/٢٩) وتاریخ ١٩١الملكي رقم (م/

س والمودع، مع التركیز على مسؤولیة الحارس في حفظ المال المودع لدیه، والتعویض كلٍ من الحار 

عن أي ضررٍ قد یلحق به. كما تتناول الدراسة التطورات الحدیثة في مجال الحراسة، والتحدیات التي 

  تواجه تطبیق أحكام هذا العقد في ظل التغیرات الاقتصادیة والتكنولوجیة المعاصرة. 

، بهدف هذه التشریعات الثلاثةاسة على المنهج المقارن، من خلال مقارنة وتعتمد الدر 

استخلاص أوجه التشابه والاختلاف بین هذه التشریعات، وتحدید أفضل الممارسات التشریعیة التي 

یمكن الاستفادة منها لتطویر أحكام عقد الحراسة في المملكة العربیة السعودیة بما یتناسب مع 

  لحدیث. متطلبات العصر ا

                                                           
  .٣٤٥، ص ٢٠٢٠خالد الشدي، شرح نظام المعاملات المدنیة السعودي، دار النشر القانوني، الریاض، ١

2 R. Benjamin, "Digital Transformation", Harvard Business Review Press, 2019, p. 

120. 
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تسعى هذه المقارنة إلى إبراز نقاط القوة والضعف في كل تشریع، و تقدیم رؤیةٍ شاملةٍ حول و 

  .١أفضل السبل لتنظیم عقد الحراسة بما یحقق التوازن بین مصالح الأطراف المتعاقدة

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا تقتصر فقط على تحلیل أحكام عقد الحراسة في نظام 

املات المدنیة، بل تسعى أیضًا إلى الربط بین هذه الأحكام وبین الأحكام ذات الصلة الواردة في المع

أنظمة سعودیة أخرى، مثل نظام المرافعات الشرعیة ونظام المحاكم التجاریة ونظام التنفیذ ونظام 

  الإفلاس ونظام الشركات. 

وبالذات ملكة العربیة السعودیة، وذلك بهدف تقدیم رؤیة متكاملة لتنظیم عقد الحراسة في الم

وتجنب إغفال أي جوانب قد تكون مهمة في فهم هذا العقد الأحكام المتعلقة بالحراسة القضائیة 

  وتطبیقه.

  إشكالیة الدراسة:

تتمثل إشكالیة هذه الدراسة في مدى ملاءمة أحكام عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة 

المعاصر، وقدرتها على مواكبة التطورات السریعة في مجالات التجارة السعودي للواقع العملي 

الإلكترونیة وخدمات التخزین الحدیثة، التي أدت إلى ظهور أشكال جدیدة من الحراسة، مثل حراسة 

 .البیانات والمعلومات الرقمیة، حراسة البضائع في المستودعات الإلكترونیة، وحراسة الأصول المشفرة

ات تتطلب تقییمًا شاملاً لكیفیة تعامل النظام السعودي مع هذه الأنماط الحدیثة من هذه التغیر و  

 .الحراسة، خصوصًا فیما یتعلق بتنظیم عملیة الحفظ، وطریقة تحدید المسؤولیة، وآلیات التعویض

تثُار العدید من الأسئلة حول مدى وضوح النصوص القانونیة الحالیة لتنظیم هذه الأشكال و 

ن الحراسة، وهل تراعي خصوصیة هذه الأنماط، مثل طبیعة الشيء المودع وطریقة حفظه، الجدیدة م

 خاصة في ظل التقدم التكنولوجي المستمر؟

كما تبرز تساؤلات بشأن فعالیة آلیات التعویض عن الضرر في حالة إخلال الحارس 

في ظل التغیرات التي  بالتزاماته، ومدى توازن هذه الآلیات مع مبادئ العدالة والإنصاف، خصوصًا

هل تُمكّن و شهدتها طبیعة المخاطر التي قد یتعرض لها الشيء المودع، سواء كان مادیًا أو رقمیًا. 

النصوص الحالیة من التعامل مع تفاوت قیمة الأشیاء المودعة و نوعیة الأضرار التي قد تلحق بها؟ 

 ة للمودع؟وهل توفر آلیات قانونیة فعّالة لتحدید التعویضات المناسب

                                                           
، الجزء ١٩٩٨ر النهضة العربیة، القاهرة، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، دا١

  .١٢٥السابع، ص 
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تتعلق إشكالیة أخرى بتحدید نطاق مسؤولیة الحارس في حالات القوة القاهرة أو الحوادث و 

غیر المتوقعة، خاصة في ظل استخدام التقنیات الحدیثة في عملیات الحراسة، مثل الحراسة 

ل الجدیدة هل یمكن تطبیق نفس معاییر المسؤولیة التقلیدیة على هذه الأشكافالإلكترونیة أو الرقمیة. 

من الحراسة؟ وهل توجد صعوبة في تحدید المسؤولیة في حالة حدوث أضرار ناتجة عن أخطاء غیر 

 مقصودة في النظام الإلكتروني؟

  ویتمحور التساؤل الرئیسي للدراسة فیما یلي:

كیف یمكن تقییم مدى ملاءمة أحكام عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي 

المعاصر، وما هي التعدیلات التشریعیة المقترحة لتطویر هذه الأحكام بما یُواكب  للواقع العملي

التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة، ویُعزز حمایة حقوق جمیع الأطراف المتعاقدة في ظل الأنماط 

 الحدیثة من الحراسة؟

 :التالیة التساؤلات الفرعیةوتتفرع عن هذا التساؤل الرئیسي 

الأساسیة وشروط صحة عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي، ما هي الأركان  .١

وكیف یمكن تفسیر هذه الأركان في ضوء التطورات الحدیثة في مجال الحراسة الرقمیة 

 والإلكترونیة؟

ما هي التزامات الحارس والمودع في عقد الحراسة وفقًا للنظام السعودي، وهل تغطي هذه  .٢

ب العلاقة التعاقدیة في الأنماط الجدیدة من الحراسة مثل الحراسة الرقمیة الالتزامات جمیع جوان

 أو الإلكترونیة؟

ما هي مسؤولیة الحارس في النظام السعودي عن هلاك المال المودع لدیه أو تلفه في ظل  .٣

الأنماط الجدیدة من الحراسة، وما هي المعاییر المتبعة لتقدیر هذه المسؤولیة؟ وكیف یتم 

 مع حالات القوة القاهرة أو الحوادث غیر المتوقعة؟التعامل 

ما هي أوجه الشبه والاختلاف بین أحكام عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي،  .٤

والقانون المدني المصري، والقانون المدني الإماراتي؟ وما هي الدروس المستفادة التي یمكن 

 استخلاصها من هذه المقارنة؟

التحدیات العملیة والقانونیة التي تواجه تطبیق أحكام عقد الحراسة في ظل التطورات ما هي  .٥

الحدیثة في التجارة الإلكترونیة وخدمات التخزین؟ وما هو تأثیر هذه التحدیات على حقوق 

 والتزامات الأطراف المتعاقدة؟
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لكة العربیة السعودیة، ما هي التعدیلات التشریعیة المقترحة لتطویر أحكام عقد الحراسة في المم .٦

 بما یُعزز حمایة حقوق الأطراف المتعاقدة، ویواكب التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة الحدیثة؟

  :أهمیة الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهمیة بالغة في ظل التحولات السریعة والمتواصلة في المجالات 

  العقود التجاریة، ومنها عقد الحراسة. الاقتصادیة والتكنولوجیة التي تؤثر بشكل مباشر على طبیعة

مع تزاید التجارة الإلكترونیة وانتشار خدمات التخزین الحدیثة، بما في ذلك الحراسة الرقمیة 

تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في الأحكام القانونیة و للمعلومات والبیانات والأصول المشفرة، 

  المنظمة لعقد الحراسة. 

ستدعي تحدیث القوانین لضمان توفیر الحمایة اللازمة لحقوق الأطراف فهذه التحولات ت

  .المتعاقدة، وتكییف النصوص القانونیة الحالیة مع هذه الأنماط الجدیدة من الحراسة

  :تتمثل أهمیة هذه الدراسة في عدة جوانب رئیسیة، أبرزهاو 

لمعاملات المدنیة السعودي تساهم الدراسة في تحلیل مدى ملاءمة أحكام عقد الحراسة في نظام ا .١

لمواكبة التغیرات الحدیثة في التجارة الإلكترونیة و خدمات التخزین الحدیثة. كما تهدف إلى 

اقتراح الحلول القانونیة اللازمة لمواجهة التحدیات التي تطرأ نتیجة لهذه التطورات، وتزوید النظام 

راسة في ضوء الأشكال الجدیدة من القانوني السعودي بآلیات مرنة وفعّالة لإدارة عقد الح

  .المخاطر

تساهم الدراسة في توضیح حقوق والتزامات كلٍ من الحارس والمودع في إطار عقد الحراسة،  .٢

وتُساعد على ضمان حمایة حقوقهم من أي انتهاك أو تجاوزات قد تحدث في ظل الأنماط 

لأطراف المتعاقدة وحمایتها الحدیثة لهذه العقود. كما تهدف الدراسة إلى ضمان تكامل حقوق ا

  .من خلال توفیر الأدوات القانونیة اللازمة لحل المنازعات وحمایتها في الحالات المستجدة

السعودي، حیث توفر معلومات وبیانات قیمة یمكن أن  نظمتُعد هذه الدراسة أداةً مهمة للم .٣

التطورات التكنولوجیة تُساعده في تطویر أحكام عقد الحراسة بما یتناسب مع متطلبات العصر و 

الحدیثة. من خلال هذا التحدیث، سیتم تعزیز فعالیة النظام القانوني السعودي في التعامل مع 

  .التحدیات التي تطرأ نتیجة للابتكارات التقنیة في مجال التجارة والخدمات اللوجستیة

تنظیم عقد الحراسة، من توفر الدراسة فرصةً للاستفادة من التجارب التشریعیة الدولیة في مجال  .٤

خلال المقارنة بین أحكام نظام المعاملات المدنیة السعودي والقوانین المدنیة في مصر 
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والإمارات. ستمكن هذه المقارنة من استخلاص أفضل الممارسات التشریعیة التي یمكن تبنیها 

ایة المقدمة لتطویر النظام السعودي، بما یضمن تحسین التطبیق القانوني وتوسیع نطاق الحم

  .للأطراف المتعاقدة

تسهم الدراسة بشكل مباشر في توعیة الأفراد والشركات بأحكام عقد الحراسة وتوضیح التزاماتهم  .٥

وحقوقهم في هذا السیاق، سواء كان العقد یتعلق بالأشیاء المادیة أو الرقمیة. كما تساعد في 

هم أعمق لكیفیة تنظیم هذا النوع من توجیههم نحو تجنب الوقوع في المنازعات القانونیة عبر ف

  العقود وتحدید مسؤولیاتهم بوضوح.

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعةٍ من الأهداف، من أهمها

تحلیل أحكام عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي، والقانون المدني المصري،  .١

التركیز على أركان العقد (التراضي، المحل، السبب) و التزامات والقانون المدني الإماراتي، مع 

  .الأطراف (الحارس والمودع)

دراسة مسؤولیة الحارس في حالات هلاك الشيء المودع أو تلفه، وتحدید كیفیة تعامل هذه  .٢

الأنظمة مع المسؤولیة والتعویض في ظل التطورات الحدیثة في مجالات التجارة الإلكترونیة 

  .لتخزینوخدمات ا

مقارنة أحكام عقد الحراسة في النظام السعودي مع التشریعات الأخرى (المصري والإماراتي)،  .٣

  .مع التركیز على أوجه الشبه والاختلاف في الأركان، الالتزامات، المسؤولیة، وآلیات التعویض

، بما تحدید أفضل الممارسات القانونیة التي یمكن الاستفادة منها لتطویر النظام السعودي .٤

  .یتناسب مع خصوصیة الوضع المحلي

دراسة التحدیات القانونیة والعملیة التي تواجه تطبیق أحكام عقد الحراسة في ظل التغیرات  .٥

المتسارعة في التجارة الإلكترونیة، وخدمات التخزین الحدیثة (مثل الحراسة الرقمیة، حراسة 

  .البیانات، حراسة الأصول المشفرة)

حكام الحالیة لتنظیم هذه الأنماط الجدیدة من الحراسة، وتقدیم مقترحات فحص مدى ملاءمة الأ .٦

  .لحل المشكلات الناتجة عن هذه التحدیات

اقتراح تعدیلات تشریعیة لتطویر وتنظیم عقد الحراسة في النظام السعودي بما یتناسب مع  .٧

  .طراف المتعاقدةالتطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة، وبهدف تحقیق توازن أفضل بین حقوق الأ
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الاستفادة من التجارب التشریعیة الدولیة (المصري والإماراتي) لتطویر الأحكام بما یعزز الحمایة  .٨

القانونیة، ویواكب التحدیات الحدیثة، مع ضمان العدالة والإنصاف في تطبیق المسؤولیة 

  .والتعویض

صة في ضوء الأنماط الحدیثة تقدیم توصیات لتوعیة الأفراد والشركات بأحكام عقد الحراسة، خا .٩

للحراسة مثل الحراسة الإلكترونیة و البیانات الرقمیة، وضمان فهمهم الكامل لحقوقهم والتزاماتهم 

  في هذا السیاق، وتجنبهم الوقوع في المنازعات القانونیة.
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  :منهج الدراسة

 من خلال ، وذلكالمنهج الوصفي التحلیلي:تعتمد هذه الدراسة على منهجین أساسیین هما

دراسة وتحلیل أحكام عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي بشكل مفصل، مع تسلیط 

الضوء على الأركان الأساسیة للعقد (مثل التراضي، المحل، السبب) والتزامات كلٍ من الحارس 

  .والمودع، كما یشمل تحلیل مسؤولیة الحارس في حالات هلاك الشيء المودع أو تلفه

یتم مقارنة الإطار التشریعي السعودي بالتحدیات التي تواجه تطبیقه في الواقع العملي ا سكم

المعاصر، خاصة في ظل التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة، مثل التجارة الإلكترونیة وخدمات 

  .التخزین الحدیثة (الحراسة الرقمیة، حراسة الأصول المشفرة)

ه القصور في النصوص القانونیة الحالیة، بما في ذلك كما یتناول هذا المنهج تحلیل أوج

الآلیات المتبعة للتعویض في حالات الإخلال بالعقد، والتحدیات القانونیة التي تطرأ بسبب الأنماط 

  .الحدیثة لعقد الحراسة

مقارنة أحكام عقد الحراسة في ، وذلك من خلال المنهج المقارنكما ستعتمد الدراسة على 

أوجه الشبه ، وبیان ي مع أحكام القانون المدني المصري والقانون المدني الإماراتيالنظام السعود

والاختلاف بین الأنظمة القانونیة الثلاثة فیما یتعلق بـأركان عقد الحراسة، والتزامات الأطراف، 

  ومسؤولیة الحارس عن هلاك الشيء المودع أو تلفه، وكذلك آلیات التعویض.

  على النحو التالي: مبحثینة الدراسة إلى تنقسم خط :خطة الدراسة

  المبحث الأول: الإطار النظري والتشریعي لعقد الحراسة

  : تعریف عقد الحراسة وطبیعته القانونیة وأهمیته في المعاملات المدنیةالمطلب الأول

  : خصائص عقد الحراسة وتمییزه عن العقود المشابهةالمطلب الثاني

  الحراسة: أنواع عقد المطلب الثالث

  المبحث الثاني: أحكام عقد الحراسة

  .: أركان عقد الحراسة في النظام السعودي (التراضي، المحل، السبب) وشروط صحتهالمطلب الأول

التزامات الحارس والمودع في النظام السعودي (الحفظ، الرد، الامتناع عن  المطلب الثاني:

  .الاستعمال، دفع الأجرة، التعویض)

مسؤولیة الحارس في النظام السعودي عن هلاك الشيء المودع أو تلفه وأسباب  :المطلب الثالث

  .انقضاء العقد
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: عقد الحراسة في القانون المدني المصري (الأركان، الالتزامات، المسؤولیة، الرابعالمطلب 

  .الانقضاء)

الالتزامات، المسؤولیة، : عقد الحراسة في القانون المدني الإماراتي (الأركان، الخامسالمطلب 

  .الانقضاء)

: مقارنة بین التشریعات الثلاثة (السعودي، المصري، الإماراتي) من حیث أوجه السادسالمطلب 

  الشبه والاختلاف.
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  المبحث الأول

  الإطار النظري والتشریعي 

  لعقد الحراسة

في تنظیم المعاملات المدنیة، فهو یشكل یُعدّ عقد الحراسة من العقود ذات الأهمیة البالغة 

حجر الزاویة في حفظ الأموال والأشیاء الثمینة وحمایتها من الضیاع والتلف. في هذا المبحث، 

نستهل رحلتنا في عالم عقد الحراسة بالتعرف على مفهومه الأساسي وطبیعته القانونیة، وأهمیته 

تماعیة. كما سنتناول بالتحلیل الدقیق خصائص البارزة في مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة والاج

هذا العقد التي تمیزه عن غیره من العقود المشابهة، والتي تضفي علیه طابعه الخاص وأهمیته 

  .١الممیزة

یهدف هذا المبحث إلى وضع الأسس النظریة والتفصیلیة لفهم عقد الحراسة، من خلال و 

بتعریف عقد الحراسة وتحدید طبیعته القانونیة، كما ثلاثة مطالب رئیسیة. في المطلب الأول، سنقوم 

سنسلط الضوء على الدور المحوري الذي یلعبه هذا العقد في استقرار المعاملات المدنیة 

  والاقتصادیة. 

أما في المطلب الثاني، فسنركز على الخصائص الممیزة لعقد الحراسة، والتي تجعله مختلفاً 

ه معه في بعض الجوانب، كعقد الإیجار وعقد الودیعة وعقد عن غیره من العقود التي قد تتشاب

  الوكالة، مما یساعد على تجنب الخلط بینها وتحدید الإطار القانوني الصحیح لكل منها. 

وأخیراً، في المطلب الثالث، سنتطرق إلى أنواع عقد الحراسة المختلفة، سواء كانت حراسة 

ام العقد علیها في سیاق التطورات الاقتصادیة تقلیدیة أو حراسة حدیثة، وكیفیة تطبیق أحك

 .والتكنولوجیة المتسارعة

إلى توفیر إطار نظري متكامل لعقد الحراسة، مما یُمكننا من فهمٍ أیضاً یهدف هذا المبحث و 

أعمقٍ لأحكامه وشروطه والتزامات أطرافه، ویُشكل الأساس الذي سننطلق منه في المباحث اللاحقة 

العقد في نظام المعاملات المدنیة السعودي، والقوانین المدنیة المقارنة (المصري لتحلیل أحكام هذا 

  والإماراتي). 

                                                           
  .١٢٥عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص ١
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كما یسعى هذا المبحث إلى إبراز مدى أهمیة عقد الحراسة في حفظ الحقوق وتأمین 

 .المعاملات، وإثبات الدور الحیوي الذي یلعبه في دعم الاستقرار والثقة في المنظومة القانونیة

  ضوء ذلك، ینقسم هذا المبحث إلى المطالب التالیة: وعلى

  تعریف عقد الحراسة وطبیعته القانونیة وأهمیته في المعاملات المدنیة المطلب الأول:

  خصائص عقد الحراسة وتمییزه عن العقود المشابهة المطلب الثاني:

  .أنواع عقد الحراسة المطلب الثالث:

  

  المطلب الأول

  تعریف عقد الحراسة وطبیعته القانونیة وأهمیته 

  في المعاملات المدنیة

یُعدّ تحدید مفهوم عقد الحراسة وتوصیف طبیعته القانونیة نقطة انطلاق أساسیة لفهم هذا 

العقد الهام، الذي یلعب دورًا محوریًا في تنظیم المعاملات المدنیة. فمن خلال تحدید ماهیة هذا 

  العقد، تتضح معالمه القانونیة والآثار المترتبة علیه. 

الضوء على هذا الجانب الهام من خلال استعراض وفي هذا المطلب، نسعى إلى إلقاء 

وتحلیل شامل للمفهوم القانوني لعقد الحراسة، وطبیعته الخاصة التي تمیزه عن غیره من العقود، 

بالإضافة إلى إبراز الأهمیة الكبیرة التي یحظى بها هذا العقد في مختلف جوانب المعاملات المدنیة 

 .والاقتصادیة

  راسة:أولاً: تعریف عقد الح

یُعتبر عقد الحراسة من العقود التي تكتسب أهمیة خاصة في المعاملات المدنیة، إذ یمثل 

آلیة قانونیة لحمایة الأموال والأشیاء الثمینة. ویمكن تعریفه بأنه اتفاق یلتزم بموجبه شخص، یُدعى 

ذلك مقابل الحارس، بحفظ شيء مملوك لشخص آخر، یُدعى المودع، والمحافظة علیه ورده عینًا، و 

  أو بدون مقابل. 

یركز هذا التعریف على عنصرین أساسیین: الالتزام بالحفظ والالتزام بالرد، مما یمیزه عن 

غیره من العقود التي قد تتشابه معه ظاهریًا. یتجاوز دور الحارس مجرد الاستلام، لیشمل بذل العنایة 
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عقد أداة فعالة في إدارة المخاطر وحمایة اللازمة لمنع تلف أو ضیاع الشيء المودع، ما یجعل هذا ال

 ١.المصالح

یتجلى جوهر عقد الحراسة في العلاقة الائتمانیة التي تنشأ بین الحارس والمودع، حیث و 

هذا الالتزام بالعنایة یقتضي من و یضع المودع ثقته في الحارس لیقوم بحفظ ممتلكاته والعنایة بها. 

والضروریة لحمایة الشيء المودع، سواء كان ذلك من خلال  الحارس اتخاذ كافة التدابیر المعقولة

اتخاذ الإجراءات الأمنیة اللازمة أو توفیر الظروف المناسبة لحفظه. كما ینطوي هذا العقد على التزام 

ضمني من جانب الحارس بعدم استخدام الشيء المودع أو الانتفاع به إلا بإذن صریح من المودع، 

  .٢لعقد هو الحفظ ولیس الاستغلالمما یؤكد على أن جوهر ا

تتعدد صور عقد الحراسة بتعدد الأشیاء التي یمكن أن تكون محلاً له، فقد یكون الشيء و 

المودع منقولاً مادیًا كالأموال والمجوهرات والأوراق المالیة، أو قد یكون عقارًا كالمباني والأراضي. 

نویة، كالمعلومات والبیانات الرقمیة، في ظل كما یمكن أن یمتد نطاق الحراسة لیشمل الأشیاء المع

التطورات التكنولوجیة المتسارعة. إن هذا التنوع في محل الحراسة یوضح مدى مرونة هذا العقد 

  وقدرته على التكیف مع المتطلبات المتغیرة للواقع المعاصر. 

ا مقابل بالإضافة إلى ذلك، یمكن أن یكون عقد الحراسة بعوض، حیث یتقاضى الحارس أجرً 

 ٣.خدماته، أو قد یكون تبرعًا، حیث یقوم الحارس بحفظ الشيء المودع دون مقابل

الحارس، حیث أن علیه التزام ببذل  ةمسؤولییمكن النظر إلى عقد الحراسة أیضًا من زاویة و 

هذا یعني أن الحارس مطالب بالحرص على ، و عنایة الشخص المعتاد في حفظ المال المودع لدیه

لا یشترط من و الشيء المودع بنفس القدر الذي یحرص به الشخص العادي على ممتلكاته الخاصة. 

الحارس أن یكون مؤمنًا ضد جمیع المخاطر المحتملة، بل یكفي أن یتخذ كافة الاحتیاطات المعقولة 

المسؤولیة هذا یساعد على تحقیق التوازن بین لتجنب تلف أو ضیاع الشيء المودع. إن تحدید معیار 

 .٤مصالح الطرفین، وحمایة حقوق المودع في استعادة ممتلكاته بحالتها الأصلیة

تتضح أهمیة عقد الحراسة في كونه یوفر إطارًا قانونیًا لتنظیم العلاقة بین الحارس والمودع، و 

الثقة في التعاملات التجاریة والمالیة، ویحدد حقوق والتزامات كل منهما. كما أنه یساهم في تعزیز 

                                                           
  .١٢٥عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق  ١
  .٣٤٥خالد الشدي، شرح نظام المعاملات المدنیة السعودي، المرجع السابق، ص  ٢

3 Goode, R. Commercial Law, Penguin Books, London, 2004 ،pp. 450-452. 
  .٢٣٠، ص ٢٠٠٢محمد الدسوقي، المسؤولیة العقدیة في القانون المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤
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ویوفر آلیة فعالة لحمایة الأصول والممتلكات. هذه الجوانب تجعل من عقد الحراسة أداة لا غنى 

 .١عنها في الحیاة الیومیة، وفي مختلف مجالات العمل والاستثمار

  ثانیاً: الطبیعة القانونیة لعقد الحراسة:

عقد الحراسة خطوة أساسیة لفهم الأحكام والقواعد التي تحكم هذا یُعدّ تحدید الطبیعة القانونیة ل

العقد، وتحدید المركز القانوني لأطرافه. تتنوع الآراء الفقهیة حول تكییف هذا العقد، إلا أن الغالبیة 

العظمى تتفق على أنه من العقود المسماة، أي التي خصص لها القانون اسمًا معینًا وأحكامًا خاصة 

ذا التكییف یضفي على عقد الحراسة طابعًا قانونیًا محددًا، ویخضعه لأحكام القانون تنظمها. ه

 .٢المدني المتعلقة بالعقود المسماة

یتمیز عقد الحراسة بكونه عقدًا رضائیًا، أي أنه ینعقد بمجرد تراضي الطرفین (المودع و 

  اءات خاصة لإبرامه. والحارس) على عناصره الأساسیة، دون الحاجة إلى شكلیة معینة أو إجر 

هذا التراضي یجب أن یكون صریحًا أو ضمنیًا، ویعبر عن إرادة حقیقیة للطرفین في إحداث و 

  الأثر القانوني المترتب على العقد. 

فلا یشترط القانون في الغالب وجود عقد مكتوب لإثبات الحراسة، بل یكفي توافر الإثباتات 

 ٣.العقد والالتزامات المترتبة علیه الأخرى كالبینات والقرائن لإثبات وجود

یندرج عقد الحراسة ضمن العقود الملزمة للجانبین، حیث تترتب على كل من طرفي العقد 

یلتزم الحارس بحفظ الشيء المودع والعنایة به ورده ف(الحارس والمودع) التزامات وحقوق متبادلة. 

إن كان العقد بعوض، أو بتعویض الحارس عن عینًا، بینما یلتزم المودع بدفع الأجرة المتفق علیها، 

المصروفات التي تكبدها في سبیل حفظ الشيء المودع، إن كان العقد تبرعًا. هذه الالتزامات المتقابلة 

تعكس الطبیعة التبادلیة لعقد الحراسة، وتؤكد على أن كل طرف له دور محدد ومسؤولیة تجاه 

 .٤الطرف الآخر

                                                           
1 Benjamin, R. "Digital Transformation", Harvard Business Review Press, 2019, p. 

120. 
: ٢)، ١٩٩٩مصطفى أحمد الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید (دمشق: دار القلم للنشر والتوزیع،  ٢

  .٤٥٠ص
  .١٢٠: ص١)، ٢٠٠٠أحمد خلیل، النظریة العامة للالتزامات (القاهرة: دار النهضة العربیة،  ٣
  .٢٣٠: ص ٣)، ٢٠١٠محمد جعفر، أحكام الالتزامات والعقود (بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  ٤
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قود القائمة على الاعتبار الشخصي، حیث یعتمد المودع في عتبر عقد الحراسة من العیوُ 

  اختیاره للحارس على الثقة والأمانة والقدرة على حفظ الشيء المودع والعنایة به. 

هذا الاعتبار الشخصي یضفي على العقد طابعًا خاصًا، ویجعل من غیر الممكن أن یحل 

لمودع. كما أن هذا الاعتبار الشخصي قد شخص آخر محل الحارس في تنفیذ التزاماته دون موافقة ا

 .١یؤثر على بعض جوانب العقد، مثل إمكانیة فسخه في حالة فقدان الثقة في الحارس

على الرغم من أن عقد الحراسة یشبه عقد الودیعة في بعض الجوانب، إلا أنه یتمیز عنه و 

بكونه أكثر شمولیة وأوسع نطاقًا. فالحراسة قد تشمل حفظ أشیاء منقولة أو عقاریة، وقد تكون بعوض 

  أو تبرعًا، بینما الودیعة غالباً ما تنصب على الأشیاء المنقولة وتكون في الغالب تبرعًا. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام الحارس في عقد الحراسة یتجاوز مجرد حفظ الشيء المودع، 

لیشمل اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لحمایته من التلف أو الضیاع، مما یجعل الحراسة أكثر مسؤولیة 

 .٢وأهمیة

  ثالثاً: أهمیة عقد الحراسة في المعاملات المدنیة:

كونه یمثل حجر الزاویة في حفظ الأموال والممتلكات وتأمینها  تتجسد أهمیة عقد الحراسة في

ضد مخاطر الضیاع والتلف، مما یساهم بشكل فعال في تعزیز الثقة والاستقرار في المعاملات 

المدنیة والاقتصادیة. فعندما یطمئن الأفراد والشركات إلى وجود آلیات قانونیة فعالة لحمایة أصولهم، 

تعدادًا للدخول في المعاملات والاستثمارات، وهو ما یعزز النمو الاقتصادي فإنهم یصبحون أكثر اس

 ٣.ویحقق التنمیة المستدامة

یضطلع عقد الحراسة بدور حیوي في تسهیل حركة التجارة وتیسیر المعاملات المالیة، حیث و 

لك بدلاً یتیح للأفراد والشركات إیداع ممتلكاتهم الثمینة لدى جهات متخصصة ومؤهلة لحفظها، وذ

  من تحمل عبء حفظها بأنفسهم. 

                                                           
1 P. S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract (Oxford: Oxford University 

Press, 1989), 150. 
: ٤)، ٢٠١٥عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، حسن علي الهداوي، شرح أحكام قانون المعاملات المدنیة (٢

  .٣٢٠ص
  .٢٥٠)، ص ٢٠١٠یاسین محمد الجبوري، الوجیز في العقود المدنیة (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ٣
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هذا الأمر یتیح للمتعاملین التركیز على أنشطتهم الأساسیة، مع الاطمئنان إلى أن أصولهم 

 .١في أیدٍ أمینة، مما یؤدي إلى زیادة الكفاءة والإنتاجیة في مختلف القطاعات الاقتصادیة

یُعدّ عقد الحراسة أداة فعالة في إدارة المخاطر وتقلیل الخسائر المحتملة، حیث یتیح للمودع و 

  نقل مسؤولیة حفظ الشيء المودع إلى الحارس، الذي یمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة للقیام بذلك. 

یاع هذا الأمر یحمي المودع من تحمل التبعات المالیة والقانونیة المترتبة على تلف أو ضو 

 ٢.الشيء المودع، ویخفف من الأعباء التي قد تنجم عن الحوادث الطارئة والقوة القاهرة

تتجلى أهمیة عقد الحراسة بشكل خاص في ظل التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة المتسارعة، و 

حیث ظهرت أنواع جدیدة من الممتلكات التي تتطلب أسالیب حراسة متخصصة، كالأصول الرقمیة 

  نات والمعلومات الإلكترونیة. والبیا

ففي هذا العصر الرقمي، أصبح عقد الحراسة ضرورة حتمیة لحمایة هذه الأصول الرقمیة من 

  .٣المخاطر السیبرانیة والقرصنة الإلكترونیة، ولضمان سلامتها وسریتها

یساهم عقد الحراسة في دعم قطاع الخدمات اللوجستیة والتخزین، حیث یعتمد هذا القطاع و 

  شكل كبیر على عقود الحراسة لحفظ البضائع والمواد الخام والسلع المختلفة. ب

كما یلعب هذا العقد دورًا هامًا في تنظیم العلاقة بین أصحاب المستودعات وشركات التخزین 

من جهة، وبین العملاء الذین یودعون بضائعهم لدیهم من جهة أخرى، مما یضمن حقوق والتزامات 

  ٤.عنیةجمیع الأطراف الم

یُعتبر عقد الحراسة وسیلة فعالة لتسویة النزاعات وحل الخلافات، حیث یمكن اللجوء إلى الحراسة و 

القضائیة في حالة نشوب نزاع حول ملكیة شيء ما، أو في حالة وجود خلاف بین الشركاء حول 

  إدارة أصول الشركة. 

زع علیه بشكل محاید في هذه الحالات، یتولى الحارس مهمة حفظ وإدارة الشيء المتنا

  .٥ومستقل، وذلك لحین الفصل في النزاع بشكل نهائي

                                                           
1 R. Goode, Commercial Law (London: Penguin Books, 2004), 450. 

  .١٥٠مدني، مرجع سابق، ص محمد الدسوقي، المسؤولیة العقدیة في القانون ال ٢
3 R. Benjamin, "Digital Transformation" (Harvard Business Review Press, 2019), 

P.120. 
  .٢٠٠)، ص ٢٠٠٨سمیحة القلیوبي، العقود التجاریة (القاهرة: دار النهضة العربیة، ٤
  .٣٠٠)، ص٢٠٠٣ف، عبد الحمید الشواربي، موسوعة التعویض المدني (الإسكندریة: منشأة المعار ٥
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  المطلب الثاني

  خصائص عقد الحراسة وتمییزه 

  عن العقود المشابهة

بعد أن تناولنا في المطلب الأول تعریف عقد الحراسة وطبیعته القانونیة وأهمیته في 

المعاملات المدنیة، ننتقل في هذا المطلب إلى الغوص بشكل أعمق في تفاصیل هذا العقد من خلال 

  استعراض خصائصه الممیزة التي تفرقه عن غیره من العقود المشابهة. 

لسمات الفریدة التي یتمتع بها عقد الحراسة، والتي تجعله یهدف هذا المطلب إلى إبراز او 

مختلفًا عن العقود الأخرى التي قد تتشابه معه في بعض الجوانب الظاهریة، كعقد الودیعة، وعقد 

إن فهم هذه الخصائص الممیزة یساعد في تحدید الإطار القانوني و الوكالة، وعقد الإیجار، وغیرها. 

 .یقه بشكل دقیق، ویساهم في تجنب الخلط بینه وبین العقود الأخرىالصحیح لعقد الحراسة وتطب

  أولاً: الخصائص الممیزة لعقد الحراسة:

یتمیز عقد الحراسة بجملة من الخصائص التي تمنحه طابعًا فریدًا، وتجعله متمیزًا عن غیره 

لحارس التزام من العقود المشابهة، في مقدمتها الالتزام الأساسي بالحفظ، حیث یقع على عاتق ا

  جوهري ببذل العنایة اللازمة لحمایة الشيء المودع والمحافظة علیه من التلف أو الضیاع. 

هذا الالتزام یقتضي من الحارس اتخاذ كافة التدابیر المعقولة التي یقتضیها الظرف لحفظ 

المتابعة الشيء المودع، سواء كانت هذه التدابیر مادیة كوضع الشيء في مكان آمن، أو معنویة ك

 .١المستمرة والرقابة الدقیقة

یتسم عقد الحراسة بالالتزام بالرد العیني، حیث یلتزم الحارس برد الشيء المودع بذاته إلى و 

المودع في نهایة مدة الحراسة أو عند طلب المودع، طالما كان الشيء قابلاً للرد بذاته. هذا الالتزام 

من العقود التي قد یكون محلها أشیاء قابلة للاستهلاك أو بالرد العیني یمیز عقد الحراسة عن غیره 

قابلة للتعویض بقیمتها، حیث یقتضي الحفاظ على ذات الشيء المودع وتسلیمه كما هو دون تغییر 

 .٢أو تبدیل

                                                                                                                                                                             

  
  .١٢٦: ص ٧عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ١
  .٣٠٠: ٢)، ٢٠٠٨محمد حسام الدین محمد، العقود التجاریة الدولیة (الإسكندریة: دار الفكر الجامعي،  ٢
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یقوم عقد الحراسة على علاقة ائتمانیة وثیقة بین الحارس والمودع، حیث یضع المودع ثقته و 

  متلكاته والعنایة بها. في الحارس لیقوم بحفظ م

هذه العلاقة الائتمانیة تتطلب من الحارس التحلي بالأمانة والنزاهة والحرص على مصالح 

المودع، وتجنب أي فعل من شأنه أن یلحق الضرر بالشيء المودع أو یمس بحقوق المودع. هذه 

 .١جمیع جوانبهالثقة المتبادلة هي أساس العلاقة التعاقدیة في عقد الحراسة، وتؤثر على 

یمكن أن یكون عقد الحراسة بعوض أو تبرعًا، حیث یمكن للمودع أن یدفع للحارس أجرًا و 

  مقابل خدمات الحفظ، أو یمكن أن یقوم الحارس بالحفظ دون مقابل. 

هذا التنوع في طبیعة العوض یجعل عقد الحراسة أكثر مرونة وقابلیة للتكیف مع مختلف 

عض الحالات، قد یكون الدافع وراء الحراسة هو الرغبة في الحصول الظروف والمتطلبات. ففي ب

على مقابل مادي، بینما في حالات أخرى قد یكون الدافع هو الرغبة في تقدیم خدمة أو مساعدة 

  .مجانیة

یتمیز عقد الحراسة بأهمیة الاعتبار الشخصي في اختیار الحارس، حیث یعتمد المودع في و 

  في قدرته وأمانته وكفاءته في حفظ الشيء المودع والعنایة به.  اختیاره للحارس على ثقته

هذا الاعتبار الشخصي یجعل من غیر الممكن أن یقوم شخص آخر غیر الحارس المتفق و 

علیه بتنفیذ التزامات الحراسة دون موافقة المودع، كما أنه قد یكون له تأثیر على إمكانیة فسخ العقد 

 ٢.رسفي حالة فقدان الثقة في الحا

یتمیز عقد الحراسة بكونه من العقود المستمرة، حیث یستمر أثره القانوني طوال المدة المتفق و 

  علیها بین الطرفین، أو لحین رد الشيء المودع إلى المودع. 

هذه الاستمراریة في الالتزامات والحقوق المتبادلة تجعل من عقد الحراسة أكثر تعقیدًا من 

 ٣.ن الطرفین الوفاء بالتزاماتهما بشكل مستمر ودائمالعقود الفوریة، وتتطلب م

    

                                                           
1 A. Murray, Information Technology Law (Oxford: Oxford University Press, 

2016), p.230. 
  .٢٥٠: ص ١)، ٢٠٠٧محمد إبراهیم الشوابكة، النظام القانوني للتعاملات الإلكترونیة (عمان: دار وائل للنشر،  ٢

3 J. Ghestin, Traité de Droit Civil: La Formation du Contrat (Paris: L.G.D.J, 1993), 

p.150.  
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  ثانیاً: تمییز عقد الحراسة عن غیره من العقود المشابهة:

  التمییز بین عقد الحراسة وعقد الودیعة:  - ١

یتقارب عقد الحراسة مع عقد الودیعة في كونهما یهدفان إلى حفظ شيء مملوك للغیر، إلا 

  أن ثمة فروق جوهریة تمیز بینهما. 

ففي عقد الودیعة، یقتصر دور المودع لدیه على حفظ الشيء المودع، دون أن یلتزم ببذل 

ذه المسؤولیة صراحة، بینما عنایة خاصة لحمایته من التلف أو الضیاع، إلا إذا كان قد قبل تحمل ه

في عقد الحراسة، یلتزم الحارس ببذل عنایة الشخص المعتاد في حفظ الشيء المودع، واتخاذ كافة 

  التدابیر اللازمة لحمایته، ما یجعل التزامه أشد وأوسع نطاقًا. 

 .١كما أن الودیعة في الغالب تكون تبرعاً، في حین أن الحراسة قد تكون بعوض

الحراسة عن عقد الودیعة كذلك في طبیعة الشيء المودع، حیث أن الودیعة یختلف عقد و 

في الغالب تنصب على الأشیاء المنقولة، في حین أن الحراسة یمكن أن تنصب على الأشیاء 

  المنقولة والعقاریة على حد سواء. 

رقابة، كما أن الحراسة غالبًا ما تكون أكثر شمولیة وتتضمن التزامات إضافیة كالإدارة وال

  بینما الودیعة تنصب فقط على الحفظ. 

هذا التباین في نطاق العقد یعكس اختلافًا في طبیعة الالتزامات المترتبة على كل من 

 .٢المودع لدیه والحارس

  التمییز بین عقد الحراسة وعقد الوكالة: - ٢

دارته یختلف عقد الحراسة عن عقد الوكالة في أن الحارس یلتزم بحفظ الشيء المودع وإ 

فقط، دون أن یمتلك سلطة القیام بالتصرفات القانونیة باسم المودع أو نیابة عنه، بینما یلتزم الوكیل 

  بالقیام بتصرفات قانونیة باسم الموكل ونیابة عنه. 

فالحارس یركز على الحفظ والإدارة المادیة، بینما الوكیل یركز على التمثیل القانوني. هذا 

ر المنوط بكل منهما یؤكد على أن عقد الحراسة وعقد الوكالة عقدان مختلفان التباین في طبیعة الدو 

 ١.تمامًا

                                                           
  .٤٥٢: ص ٢مصطفى أحمد الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید، مرجع سابق،  ١
: ص ٣)، ٢٠١٢علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٢

١٥٥.  
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یتمیز عقد الوكالة عن عقد الحراسة بكون الوكیل یملك سلطة إلزام الموكل بالنتائج القانونیة و 

مادیة التي تترتب على تصرفاته، بینما الحارس لا یملك هذه السلطة، فهو یلتزم فقط بالحفظ والإدارة ال

للشيء المودع. هذا الاختلاف في طبیعة السلطة الممنوحة لكل منهما یوضح الفروق الجوهریة بین 

 .٢العقدین، ویؤكد على أن لكل منهما نظام قانوني خاص به

  التمییز بین عقد الحراسة وعقد الإیجار: - ٣

یختلف عقد الحراسة عن عقد الإیجار في أن الحارس یلتزم بحفظ الشيء المودع والعنایة 

به، دون أن یكون له الحق في استخدامه أو الانتفاع به، بینما یلتزم المؤجر بتمكین المستأجر من 

  الانتفاع بالعین المؤجرة، مقابل الأجرة المتفق علیها. 

ینما الإیجار یهدف إلى الانتفاع والاستغلال. هذا فالحراسة تهدف إلى الحفظ والأمان، ب

  .٣الاختلاف في الهدف من العقد یؤثر على طبیعة الالتزامات المترتبة على كل من الحارس والمؤجر

یتمیز عقد الإیجار عن عقد الحراسة بكون المستأجر هو الذي یملك سلطة استخدام الشيء و 

ك هذه السلطة، فهو ملزم فقط بالحفظ والعنایة بالشيء المؤجر والانتفاع به، بینما الحارس لا یمل

المودع، مع الامتناع عن استعماله إلا بإذن من المودع. هذا الاختلاف في طبیعة السلطة الممنوحة 

 .٤لكل منهما یؤكد على أن لكل من العقدین طبیعة قانونیة مختلفة وأحكامًا خاصة به

  ة وعقد العمل: التمییز بین عقد الحراسة وعقد المقاول - ٤

یختلف عقد الحراسة عن كل من عقد المقاولة وعقد العمل في أن الحارس یلتزم بحفظ و 

الشيء المودع وإدارته، بینما یلتزم المقاول بإنجاز عمل معین، ویلتزم العامل بأداء عمل معین 

لصالح رب العمل. فالحراسة تركز على الحفظ والإدارة، بینما المقاولة تركز على إنجاز العمل، 

  یركز على أداء العمل.  والعمل

هذا التباین في طبیعة الالتزامات والمسؤولیات یؤكد على اختلاف طبیعة كل عقد عن 

  .٥الآخر

                                                                                                                                                                             
  .٢٣٢: ص٣)، ٢٠١٠محمد جعفر، أحكام الالتزامات والعقود (بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  ١
  .٣٤٨خالد الشدي، شرح نظام المعاملات المدنیة السعودي، مرجع سابق، ص٢
  .١٢٠: ص ٥)، ٢٠٠٥محمد حسن، أحكام القانون المدني المصري (القاهرة: دار النهضة العربیة،  ٣

4 J. Ghestin, Traité de Droit Civil: La Formation du Contrat (Paris: L.G.D.J, 1993), 

p.170. 
  .٢٥٠ص  :٣)، ٢٠٠٤عبد القادر الفار، مصادر الالتزام (عمان: دار النقاش للنشر والتوزیع،  ٥
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یتمیز عقد المقاولة وعقد العمل عن عقد الحراسة بكونهما یهدفان إلى تحقیق نتیجة معینة و 

هذا الاختلاف و لعنایة به. أو أداء خدمة معینة، بینما یهدف عقد الحراسة إلى حفظ الشيء المودع وا

في الهدف من العقد یؤثر على طبیعة الالتزامات المترتبة على كل من الأطراف المتعاقدة، ویؤكد 

 .١على أن لكل من هذه العقود طبیعة قانونیة مختلفة وأحكامًا خاصة به

  المطلب الثالث

  أنواع عقد الحراسة

بعد أن استعرضنا في المطلبین السابقین تعریف عقد الحراسة وطبیعته القانونیة وخصائصه 

الممیزة، ننتقل في هذا المطلب إلى استكشاف أنواع عقد الحراسة المختلفة، والتي تتنوع بتنوع الأشیاء 

تعاقدة. التي یمكن أن تكون محلاً للحراسة، وكذلك بتنوع الأغراض التي یسعى إلیها الأطراف الم

یهدف هذا المطلب إلى تقدیم تصنیف شامل لأنواع عقد الحراسة، مع إبراز الخصائص الممیزة لكل 

  نوع، وتوضیح الأحكام القانونیة التي تنطبق علیه. 

إن فهم هذه الأنواع المختلفة یساعد في تحدید الإطار القانوني الصحیح للعقد وتطبیقه بشكل 

 .تزامات الأطراف المعنیةدقیق، بما یضمن حمایة حقوق وال

  :أنواع عقد الحراسة من حیث محل العقد  :أولاً 

یتنوع عقد الحراسة بتنوع الأشیاء التي یمكن أن تكون محلاً له، حیث یمكن أن یشمل 

الحراسة على الأشیاء المنقولة، والعقارات، والأشیاء المعنویة، ولكل نوع من هذه الأنواع طبیعة 

  جراءات مختلفة.خاصة تتطلب أحكامًا وإ 

من أكثر أنواع الحراسة شیوعًا، وتشمل حفظ الأموال النقدیة،  حراسة المنقولات تعدو       

هذا النوع من الحراسة یقتضي من و والمجوهرات، والأوراق المالیة، والبضائع، والسلع المختلفة. 

و التلف أو الضیاع، مع الحارس اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة هذه الأشیاء المنقولة من السرقة أ

مراعاة طبیعة كل شيء منقول، فقد یتطلب حفظ النقود وضعها في خزائن آمنة، بینما یتطلب حفظ 

 .٢البضائع وضعها في مستودعات مناسبة

                                                           
: ٤)، ٢٠١٥ع، حسن علي الهداوي، شرح أحكام قانون المعاملات المدنیة (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزی ١

  .٣٣٠ص 
  .٢٠٥)، ص ٢٠٠٨سمیحة القلیوبي، العقود التجاریة (القاهرة: دار النهضة العربیة، ٢
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بطبیعة خاصة، حیث تشمل حفظ الأراضي، والمباني، والمصانع،  حراسة العقارات تتمیز      

الحراسة یقتضي من الحارس اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة هذه والمنشآت المختلفة. هذا النوع من 

العقارات من التعدي أو التلف أو الإهمال، وقد یشمل ذلك القیام بأعمال الصیانة الدوریة، وحراسة 

المكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العقار. وتتطلب حراسة العقارات معرفة جیدة 

 .١وانین البناء والسلامةبطبیعة العقار وق

، والتي حراسة الأشیاء المعنویة مع التطور التكنولوجي المتسارع، ظهر نوع جدید من الحراسة، وهو

تشمل حفظ البیانات والمعلومات الرقمیة، وحراسة الأصول المشفرة، وحراسة حقوق الملكیة الفكریة. 

اللازمة لحمایة هذه الأشیاء المعنویة من هذا النوع من الحراسة یتطلب من الحارس اتخاذ التدابیر 

القرصنة الإلكترونیة والاختراق وسرقة البیانات، وقد یشمل ذلك استخدام أنظمة حمایة متقدمة، 

 .وتشفیر البیانات، وتحدیث البرامج الأمنیة بشكل مستمر

اء تمثل تزداد أهمیة حراسة الأشیاء المعنویة في العصر الرقمي، حیث أصبحت هذه الأشیو       

قیمة اقتصادیة كبیرة، وتتطلب حمایة خاصة لحفظها من المخاطر المتزایدة في الفضاء الإلكتروني. 

هذه الحراسة تتطلب من الحارس امتلاك الخبرة والمعرفة اللازمة للتعامل مع التكنولوجیا الحدیثة، 

  .وتطبیق أفضل الممارسات الأمنیة لحمایة هذه الأصول الرقمیة

نوع محل عقد الحراسة بشكل كبیر على التزامات الحارس ومسؤولیته، حیث أن حراسة  یؤثرو       

المنقولات تتطلب إجراءات مختلفة عن حراسة العقارات، وحراسة الأشیاء المعنویة تتطلب إجراءات 

هذا التباین في طبیعة محل الحراسة یتطلب من الحارس أن و مختلفة عن حراسة الأشیاء المادیة. 

ى درایة كافیة بطبیعة الشيء المودع، وأن یتخذ التدابیر اللازمة لحفظه وحمایته على النحو یكون عل

 .الأمثل

  :أنواع عقد الحراسة من حیث طبیعة العقد :ثانیاً 

یتخذ عقد الحراسة أشكالاً مختلفة تبعًا لطبیعة نشأته، حیث یمكن أن یكون اتفاقیًا، ینشأ بناءً 

ا، یأمر به القضاء في حالات معینة. هذا التنوع في طبیعة العقد یؤثر على إرادة الأطراف، أو قضائیً 

 .على الأحكام القانونیة المطبقة علیه، وعلى حقوق والتزامات الأطراف المعنیة

بناءً على اتفاق صریح أو ضمني بین المودع والحارس، حیث  الحراسة الاتفاقیة تنشأو 

والعنایة به، ورده إلى المودع في نهایة المدة المتفق یتفقان على قیام الحارس بحفظ شيء معین، 

                                                           
  .٣٣٢حسن علي الهداوي، شرح أحكام قانون المعاملات، مرجع سابق، ص ١
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هذا النوع من الحراسة یعكس حریة الأطراف في التعاقد، ویخضع في تنظیمه لأحكام القانون و  علیها

المدني المتعلقة بالعقود بشكل عام، ولأحكام عقد الحراسة بشكل خاص. ویتمیز بالمرونة والقدرة على 

  .١المتطلباتالتكیف مع مختلف الظروف و 

عن الحراسة الاتفاقیة في أن مصدرها لیس اتفاق الأطراف، بل  الحراسة القضائیة تختلفو 

هو قرار صادر عن المحكمة المختصة. وتلجأ المحاكم إلى هذا النوع من الحراسة في الحالات التي 

ع الشيء یكون فیها نزاع حول ملكیة شيء معین، أو في الحالات التي تستدعي فیها الضرورة وض

المتنازع علیه تحت الحراسة لحین الفصل في النزاع. وتتمیز الحراسة القضائیة بأنها تخضع لإشراف 

 .٢المحكمة، وتتضمن إجراءات وضوابط محددة لحمایة حقوق الأطراف المعنیة

تتمیز الحراسة القضائیة عن الحراسة الاتفاقیة بكونها إحدى وسائل الحمایة القضائیة و 

المؤقتة، التي تهدف إلى الحفاظ على الشيء المتنازع علیه من التلف أو الضیاع، وتوفیر الضمان 

  اللازم لحقوق الأطراف المتنازعة، إلى حین صدور حكم قضائي نهائي في النزاع. 

لقضائیة تخضع لإشراف ورقابة المحكمة، التي تحدد التزامات الحارس كما أن الحراسة ا

 .٣ومسؤولیاته، وتراقب أدائه في تنفیذ مهمته

یؤثر نوع الحراسة (اتفاقیة أو قضائیة) بشكل كبیر على الأحكام القانونیة المطبقة علیها، و 

لمدني المتعلقة بالعقود، بینما فالحراسة الاتفاقیة تخضع في تنظیمها لاتفاق الأطراف ولأحكام القانون ا

الحراسة القضائیة تخضع لإشراف ورقابة المحكمة، وللإجراءات المنصوص علیها في قانون 

  المرافعات المدنیة. 

هذا التباین في طبیعة الحراسة یؤدي إلى اختلاف في طریقة تطبیق الأحكام القانونیة و 

 .علیها

اتها وتحدید التزامات الحارس، حیث یجب أن تتطلب الحراسة القضائیة إجراءات خاصة لإثبو 

یصدر قرار من المحكمة بتعیین الحارس وتحدید مهمته، وأن یتم تسجیل هذا القرار في السجلات 

  الخاصة بذلك. 

هذه الإجراءات تضمن حمایة حقوق الأطراف المتنازعة، وتوفر الشفافیة في إدارة الشيء 

 .المتنازع علیه

                                                           
  .٢٥٢)، ص ٢٠١٠یاسین محمد الجبوري، الوجیز في العقود المدنیة (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١
  .٣٠٣)،ص ٢٠٠٣عبد الحمید الشواربي، موسوعة التعویض المدني (الإسكندریة: منشأة المعارف، ٢
  .٢٣٥:ص ٣)، ٢٠١٠محمد جعفر، أحكام الالتزامات والعقود (بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، ٣
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  :سة من حیث المقابلأنواع عقد الحرا :ثالثاً 

یتنوع عقد الحراسة أیضًا من حیث المقابل الذي یتقاضاه الحارس نظیر قیامه بمهمة الحفظ، 

حیث یمكن أن یكون العقد بعوض، یتقاضى فیه الحارس أجرًا مقابل خدماته، أو یمكن أن یكون 

یؤثر على الالتزامات تبرعًا، یقوم فیه الحارس بالحفظ دون مقابل. هذا التنوع في طبیعة المقابل 

 .المترتبة على الأطراف، وعلى حقوق كل منهما

بكونها عقدًا ملزمًا للجانبین، حیث یلتزم الحارس بحفظ الشيء المودع  الحراسة بأجر تتمیزو 

  . والعنایة به ورده، ویلتزم المودع بدفع الأجر المتفق علیه

حیث یهدف الحارس إلى تحقیق  هذا النوع من الحراسة یعكس طبیعة المعاملات التجاریة،و 

الربح من خلال تقدیم خدمات الحفظ، بینما یهدف المودع إلى الحصول على خدمات حفظ آمنة 

 .١وموثوقة. وتخضع الحراسة بأجر للأحكام العامة للعقود التجاریة، إضافة إلى أحكام عقد الحراسة

د، حیث یلتزم الحارس بحفظ عقدًا ملزمًا لجانب واح الحراسة التبرعیة في المقابل، تعتبرو 

  الشيء المودع والعنایة به ورده، بینما لا یلتزم المودع بدفع أي مقابل للحارس. 

هذا النوع من الحراسة یعكس طبیعة المعاملات الخیریة والإنسانیة، حیث یكون الدافع لدى و 

العنایة اللازمة  الحارس هو تقدیم خدمة أو مساعدة دون مقابل. ومع ذلك، فإن الحارس یلتزم ببذل

 .٢لحفظ الشيء المودع، حتى في حالة الحراسة التبرعیة

یؤثر وجود المقابل أو عدمه في عقد الحراسة على طبیعة مسؤولیة الحارس، حیث قد تكون و 

مسؤولیة الحارس في الحراسة بأجر أشد منها في الحراسة التبرعیة، وذلك لأن الحارس في الحراسة 

  لربح، وبالتالي یكون أكثر مسؤولیة عن حفظ الشيء المودع والعنایة به. بأجر یهدف إلى تحقیق ا

إلا أنه في كلتا الحالتین، یلتزم الحارس ببذل العنایة اللازمة لحفظ الشيء المودع، وعدم 

  .تعریضه للتلف أو الضیاع

أخرى قد یكون المقابل في الحراسة بأجر مبلغًا نقدیًا محددًا، أو قد یكون عبارة عن منفعة و 

  یحصل علیها الحارس نظیر قیامه بالحفظ. 

یتم تحدید المقابل في العقد باتفاق الأطراف، ویخضع هذا الاتفاق لأحكام القانون المدني 

 .١المتعلقة بالعقود. وقد یكون المقابل معلومًا أو مجهولاً، وفقًا لشروط العقد

                                                           
  .٢٠٨سمیحة القلیوبي، العقود التجاریة، مرجع سابق، ص  ١
: ص ٣)، ٢٠١٢القانون المدني (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح ٢

١٥٧.  
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تتطلب الحراسة التبرعیة درجة عالیة من الثقة بین المودع والحارس، حیث أن المودع یضع و 

  ثقته في الحارس لیقوم بحفظ الشيء المودع دون مقابل. 

هذه الثقة المتبادلة تعتبر أساسًا في الحراسة التبرعیة، وتؤثر على الالتزامات المتبادلة بین 

 .دافعًا للمحافظة على العلاقة الطیبة بین الأطرافالطرفین. وقد تكون الحراسة التبرعیة 

 :أنواع أخرى من الحراسة :رابعاً 

بالإضافة إلى التصنیفات الرئیسیة لعقد الحراسة من حیث المحل والطبیعة والمقابل، تظهر 

أنواع أخرى من الحراسة تختلف في طبیعتها وتنظیمها، وتعكس تنوع الأغراض التي یخدمها هذا 

 .معاملات المدنیةالعقد في ال

بكونها تنشأ بناءً على اتفاق خاص بین الأطراف، یتضمن شروطًا  الحراسة الخاصة تتمیز

  والتزامات محددة، تختلف عن الشروط العامة التي تنظم عقود الحراسة التقلیدیة. 

فقد یتفق الأطراف على إجراءات حفظ خاصة، أو على مسؤولیة محددة للحارس، أو على 

ة لرد الشيء المودع، شریطة ألا تخالف هذه الشروط الأحكام القانونیة الآمرة والنظام طریقة معین

 .العام. وتتسم بالمرونة والقدرة على التكیف مع المتطلبات الخاصة للأطراف

لقواعد عامة تنظمها القوانین واللوائح، وتتضمن شروطًا  العامة الحراسة في المقابل، تخضعو 

إلى حمایة حقوق الأطراف المتعاقدة، وتحقیق الأمن والاستقرار في  والتزامات محددة، تهدف

المعاملات المدنیة. هذا النوع من الحراسة غالبًا ما یكون منظمًا من قبل الدولة أو الهیئات الحكومیة، 

 .ویتضمن إجراءات وضوابط محددة لحفظ الأشیاء المودعة والعنایة بها

، التي تهدف إلى حفظ الشيء الحراسة المؤقتة قد تظهر أنواع أخرى من الحراسة، مثل

، التي الحراسة الدائمةالمودع لمدة محددة، لحین زوال سبب الحراسة أو تحقیق الغرض منها، و

هذا التباین و تهدف إلى حفظ الشيء المودع لفترة غیر محددة، أو طالما استمرت الحاجة إلى الحفظ. 

 .ومسؤولیته في طبیعة المدة یؤثر على التزامات الحارس

، التي تعتمد على الوسائل التقلیدیة في الحفظ حراسة تقلیدیة كما یمكن تصنیف الحراسة إلى

، التي تعتمد على التقنیات الحدیثة في الحفظ والمراقبة، مثل استخدام حراسة حدیثةوالرعایة، و

هذا التطور في أسالیب و الكامیرات الأمنیة، وأنظمة الإنذار، والرقمنة في حفظ البیانات والمعلومات. 

 .الحراسة یعكس التغیرات في التكنولوجیا والمجتمع

                                                                                                                                                                             
  .١٢٣: ص ١)، ٢٠٠٠جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزامات (القاهرة: دار النهضة العربیة،  ١
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اتفاقًا واضحًا ومفصلاً بین الأطراف، لتحدید الالتزامات المتبادلة،  الحراسة الخاصة تتطلبو 

وتجنب أي نزاعات مستقبلیة. یجب أن یتضمن الاتفاق شروط الحفظ، ومسؤولیة الحارس، وطریقة رد 

  وكافة الجوانب الأخرى المتعلقة بالعقد. الشيء المودع، 

 .هذا التفصیل یضمن حمایة حقوق الأطراف ویحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدیةو 

من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن تنظیم عقد الحراسة لا یقتصر فقط على نظام المعاملات و 

ك المتعلقة بالحراسة القضائیة المدنیة، بل توجد أحكام ذات صلة في أنظمة سعودیة أخرى، مثل تل

في نظام المرافعات الشرعیة، أو الحراسة على أصول الشركات في نظام الشركات، أو الحراسة في 

  . ١حالات الإفلاس في نظام الإفلاس

    

                                                           
 من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن تنظیم عقد الحراسة لا یقتصر فقط على نظام المعاملات المدنیة، بل توجد١

) التي ٢٢١) إلى (٢١٦أحكام ذات صلة في أنظمة سعودیة أخرى. ففي نظام المرافعات الشرعیة، نجد المواد (

) للمحكمة وضع الحراسة على الأموال المتنازع ٢١٦تنظم الحراسة القضائیة كإجراء تحفظي، حیث تجیز المادة (

محدق أو وجود قرائن قویة تدل على أن ) شروط ذلك، والتي تشمل الخوف من خطر ٢١٧علیها، وتحدد المادة (

) كیفیة إدارة الحارس للأموال، وعزله وتعیین بدیل ٢٢٠) و(٢١٩) و(٢١٨الحق مهدد بالضیاع. كما تبین المواد (

) أن إجراءات الحراسة لا تؤثر على أصل الحق ٢٢١له، وإنهاء الحراسة وتسلیم الأموال لأصحابها، وتؤكد المادة (

ا في نظام الشركات، فبالرغم من عدم وجود مادة صریحة تتناول الحراسة القضائیة بنفس المتنازع علیه. أم

  ) من نظام الشركات الملغي، إلا أن النظام الجدید١٩٣التفصیل الذي كان في المادة (

  

  

یمنح المحكمة صلاحیات لاتخاذ إجراءات تحفظیة لحمایة مصالح الشركة في حال وجود نزاعات أو مخالفات،  

مكن اعتبار ذلك شكلاً من أشكال الحراسة غیر المباشرة، مع ضرورة الرجوع إلى المواد المتعلقة بمسؤولیة وی

) وما ٣٥الشركاء والرقابة على الشركة للاستدلال على الإجراءات المتاحة. كذلك، نجد في نظام الإفلاس المواد (

، الذي یقوم بدور مشابه للحارس القضائي في إدارة بعدها التي تنظم إجراءات الإفلاس ومنها تعیین أمین الإفلاس

أصول المفلس وحمایتها، بالإضافة إلى إمكانیة اتخاذ المحكمة إجراءات تحفظیة لحمایة أصول المدین في حالة 

الإفلاس، بما في ذلك وضع الأصول تحت الحراسة. من الضروري الانتباه إلى أن الأنظمة السعودیة قد تخضع 

، لذا یجب الرجوع إلى أحدث النصوص الرسمیة، وكذلك الأخذ في الاعتبار تفسیرات المحاكم لتحدیثات دوریة

واللجان القضائیة للنصوص القانونیة. كما یجب دراسة كل حالة على حدة وفقاً للنظام المختص بها، مع التأكید 

  على أهمیة الاستعانة بمختصین قانونیین لفهم أبعاد الموضوع بشكل كامل.
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  المبحث الثاني

  )أحكام عقد الحراسة(

بعد أن استعرضنا في المبحث الأول الإطار النظري والتشریعي لعقد الحراسة، وتناولنا 

تعریفه وطبیعته وخصائصه وأنواعه، ننتقل في هذا المبحث إلى دراسة وتحلیل الأحكام القانونیة التي 

  . السابق الإشارة إلیهتنظم عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي 

مبحث إلى إلقاء الضوء على الجوانب العملیة والتطبیقیة لعقد الحراسة في یهدف هذا الو 

النظام السعودي، من خلال تحلیل أركان العقد، والتزامات أطرافه، ومسؤولیة الحارس، وأسباب 

 .انقضاء العقد

یمثل نظام المعاملات المدنیة السعودي إطارًا قانونیًا متكاملاً ینظم مختلف جوانب المعاملات و 

المدنیة، بما في ذلك عقد الحراسة، الذي یحظى بأهمیة بالغة في حفظ الأموال والممتلكات وتأمینها. 

ویسعى هذا المبحث إلى تقدیم تحلیل دقیق وشامل لأحكام هذا العقد في النظام السعودي، مع التركیز 

 .على الجوانب التي تهم الأفراد والشركات في معاملاتهم الیومیة

  

  وعلى ضوء ذلك، ینقسم هذا المبحث إلى ستة مطالب على النحو التالي: 

  .أركان عقد الحراسة في النظام السعودي (التراضي، المحل، السبب) وشروط صحته الأول: المطلب

التزامات الحارس والمودع في النظام السعودي (الحفظ، الرد، الامتناع عن  المطلب الثاني:

  .التعویض)الاستعمال، دفع الأجرة، 

مسؤولیة الحارس في النظام السعودي عن هلاك الشيء المودع أو تلفه وأسباب  المطلب الثالث:

  .انقضاء العقد

: عقد الحراسة في القانون المدني المصري (الأركان، الالتزامات، المسؤولیة، الرابعالمطلب 

  .الانقضاء)

تي (الأركان، الالتزامات، المسؤولیة، : عقد الحراسة في القانون المدني الإماراالخامسالمطلب 

  .الانقضاء)

: مقارنة بین التشریعات الثلاثة (السعودي، المصري، الإماراتي) من حیث أوجه السادسالمطلب 

  الشبه والاختلاف.
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  المطلب الأول

  أركان عقد الحراسة 

  في النظام السعودي (التراضي، المحل، السبب) وشروط صحته

یُعتبر تحدید أركان عقد الحراسة وشروط صحته خطوة أساسیة لفهم كیفیة نشأة هذا العقد 

وقیامه بصورة صحیحة في النظام القانوني السعودي. فالعقد، بوصفه تصرفًا قانونیًا، لا یمكن أن 

 ینشأ ویُنتج آثاره إلا إذا توافرت فیه أركانه الأساسیة واستوفى شروط صحته. وفي هذا المطلب،

نسعى إلى تحلیل هذه الأركان والشروط وفقًا لأحكام نظام المعاملات المدنیة السعودي، وذلك من و 

خلال استعراض وتحلیل دقیق لكل من ركن التراضي، وركن المحل، وركن السبب، بالإضافة إلى 

  ١الشروط الأخرى المتعلقة بصحة العقد، كالأهلیة وعدم وجود مانع قانوني

إلى تقدیم إطار نظري واضح ومفصل لأركان عقد الحراسة وشروط یهدف هذا المطلب و 

صحته في النظام السعودي، مما یساعد على فهم كیفیة قیام العقد بصورة صحیحة، وتجنب الوقوع 

  .في الأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلانه أو عدم نفاذه

  

 ما یلي: سنتناول في هذا المطلب و 

 :الحراسةفي عقد  ركن التراضي  :أولاً 

   :تعریف التراضي. ١

یُعدّ التراضي حجر الزاویة في تكوین أي عقد، بما في ذلك عقد الحراسة، فهو العنصر 

الأساسي الذي یعكس إرادة الأطراف في إنشاء الالتزامات التعاقدیة. التراضي في جوهره یعني تطابق 

لقانوني المترتب على العقد، أي الإرادتین بین طرفي العقد (المودع والحارس) على إحداث الأثر ا

التزام الحارس بحفظ الشيء المودع والعنایة به ورده، والتزام المودع بدفع الأجرة المتفق علیها، إن 

 .٢كان العقد بعوض، أو بتعویض الحارس عن المصروفات، إن كان العقد تبرعًا

   : شروط صحة التراضي. ٢

شروط معینة، أهمها وجود إیجاب وقبول تتطلب صحة التراضي في عقد الحراسة توافر 

متطابقین، حیث یعبر أحد الطرفین (عادة المودع) عن إرادته في إیداع شيء ما لحفظه، ویعبر 

                                                           
  .٣٤٥الشدي، شرح نظام المعاملات المدنیة السعودي، مرجع سابق، ص خالد ١
  .١٢٥عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص ٢
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الطرف الآخر (الحارس) عن إرادته في قبول القیام بهذه المهمة. یجب أن یكون الإیجاب والقبول 

یة للعقد، كطبیعة الشيء المودع، ومدة واضحین ومحددین، وأن یتطابقا في جمیع العناصر الأساس

 .الحراسة، والأجرة المتفق علیها، إن كان العقد بعوض

یشترط أیضًا لصحة التراضي أن یكون الرضا الصادر عن الأطراف سلیمًا وخالیًا من و 

العیوب التي قد تشوبه وتؤثر على سلامة الإرادة، كالغلط الذي یدفع أحد الطرفین إلى التعاقد بناءً 

لى اعتقاد خاطئ في واقعة معینة، أو التدلیس الذي یستخدم فیه أحد الطرفین أسالیب احتیالیة ع

لخداع الطرف الآخر ودفعه إلى التعاقد، أو الإكراه الذي یجبر فیه أحد الطرفین الطرف الآخر على 

فه التعاقد دون رضاه، أو الاستغلال الذي یستغل فیه أحد الطرفین حاجة الطرف الآخر أو ضع

 .١لصالحه

  :كیفیة التعبیر عن التراضي. ٣

یمكن أن یتم التعبیر عن التراضي في عقد الحراسة بطرق مختلفة، فقد یكون التعبیر 

صریحًا، باستخدام الألفاظ أو الكتابة التي تدل بوضوح على إرادة الأطراف في التعاقد، أو قد یكون 

لة قاطعة على وجود هذه الإرادة، كأن یقوم ضمنیًا، من خلال الأفعال أو التصرفات التي تدل دلا

المودع بتسلیم الشيء المودع إلى الحارس، ویقوم الحارس باستلامه وحفظه، دون وجود اتفاق صریح 

 .بینهما

یأخذ النظام السعودي بالتعبیر الضمني عن التراضي في العقود، بما فیها عقد الحراسة، و 

تدل على هذا التراضي واضحة ولا تحتمل الشك. إلا أن  وذلك متى كانت الأفعال أو التصرفات التي

النظام السعودي یتطلب وجود دلیل قاطع على وجود هذا التراضي الضمني، وذلك تجنبًا لأي نزاع 

 .٢محتمل بین الأطراف

 :في عقد الحراسة ركن المحل: ثانیاً 

  :تعریف المحل .١

الشيء الذي یقع علیه الالتزام  یُعتبر المحل الركن الثاني من أركان عقد الحراسة، وهو 

التعاقدي، أي الشيء الذي یلتزم الحارس بحفظه والعنایة به ورده إلى المودع. فالمحل في عقد 

                                                           
  .٢٣٠محمد جعفر، أحكام الالتزامات والعقود، مرجع سابق، ص ١
  .٣٢٠ص حسن علي الهداوي، شرح أحكام قانون المعاملات المدنیة، مرجع سابق، ٢
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الحراسة هو الشيء المادي أو المعنوي الذي یتم إیداعه لدى الحارس، والذي یشكل محور اهتمام 

 .١وفًا من قبل الأطراف المتعاقدةالطرفین في العقد. ویتعین أن یكون هذا المحل محددًا ومعر 

  :شروط صحة المحل .٢

تتطلب صحة المحل في عقد الحراسة توافر شروط معینة، أهمها أن یكون المحل موجودًا أو   

قابلاً للوجود، فلا یجوز أن یكون الشيء المودع معدومًا أو غیر قابل للتحقق في الواقع، ویجب أن 

  یكون المحل ممكنًا، أي

ممكنًا للحارس القیام بالالتزام بحفظه والعنایة به، فلا یجوز أن یكون الشيء المودع أن یكون  

 .مستحیلاً من الناحیة المادیة أو القانونیة

یجب أیضًا أن یكون المحل معینًا أو قابلاً للتعیین، أي أن یكون الشيء المودع محددًا تحدیدًا و 

یعته، أو أن یكون قابلاً للتعیین في المستقبل واضحًا، بحیث لا یثور أي خلاف حول هویته أو طب

بناءً على أسس واضحة ومحددة، وأن یكون المحل مشروعًا، أي ألا یكون مخالفًا للقانون أو النظام 

العام أو الآداب، فلا یجوز أن یكون الشيء المودع مسروقًا أو محرمًا أو مخالفًا لأحكام الشریعة 

 .٢الإسلامیة

 :الحراسةأنواع المحل في عقد  .٣

یتنوع محل عقد الحراسة بتنوع الأشیاء التي یمكن أن تكون محلاً له، فقد یكون المحل منقولاً   

مادیًا، كالأموال النقدیة، والمجوهرات، والأوراق المالیة، والبضائع، والأشیاء الثمینة، أو قد یكون 

البیانات والمعلومات الرقمیة، عقارًا، كالأراضي، والمباني، والمنشآت، وقد یكون شیئًا معنویًا، ك

هذا التنوع في محل العقد یعكس مدى مرونة عقد و والأصول المشفرة، وحقوق الملكیة الفكریة. 

 .٣الحراسة وقدرته على التكیف مع مختلف أنواع الأشیاء

تؤثر طبیعة المحل في عقد الحراسة على الالتزامات المترتبة على الحارس، فإذا كان المحل و   

 مادیًا، فإن التزام الحارس یكون بحفظه في مكان آمن، والعنایة به من التلف أو الضیاع، وإذا منقولاً 

كان المحل عقارًا، فإن التزام الحارس یكون بحراسته وحمایته من التعدي والإهمال، وإذا كان المحل 
                                                           

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود المسماة: البیع والمقایضة، مرجع سابق، ١

  .١٢٠ص 

  
  .٩٨، ص ٢٠١٥محمد زیني، أحكام العقود المسماة في القانون المدني الجزائري. دار هومة، الجزائر، ٢
  .١٥٥- ١٥٠، ص. ٢٠٠٣المعارف، الإسكندریة،  محمد حسین منصور، النظریة العامة للالتزام، منشأة٣
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لتدابیر اللازمة شیئًا معنویًا، فإن التزام الحارس یكون بحمایته من الاختراق والسرقة، واتخاذ ا

  ١.للمحافظة على سریته وسلامته

 :في عقد الحراسة ركن السبب: ثالثاً 

  :تعریف السبب .١

یُعتبر السبب الركن الثالث من أركان عقد الحراسة، وهو الغرض المباشر الذي یهدف إلیه    

الذي یدفع المودع الطرف المتعاقد من وراء إبرام العقد. فالسبب في عقد الحراسة هو الدافع القانوني 

إلى إیداع شيء ما لدى الحارس لحفظه، وهو الدافع القانوني الذي یدفع الحارس إلى قبول القیام 

  .٢بمهمة الحفظ. والسبب في العقود بوجه عام یمثل الغرض الذي قصده المتعاقد من وراء الالتزام

  :شروط صحة السبب .٢

معینة، أهمها أن یكون السبب موجودًا، تتطلب صحة السبب في عقد الحراسة توافر شروط   

أي أن یكون هناك دافع قانوني حقیقي لإبرام العقد، فلا یجوز أن یكون السبب وهمیًا أو غیر حقیقي. 

ویجب أن یكون السبب صحیحًا، أي أن یكون السبب الذي قصده المتعاقد مشروعًا، وغیر مخالف 

  ٣.ن یكون السبب هو القیام بعمل غیر مشروعللقانون أو النظام العام أو الآداب، فلا یجوز أ

كما یجب أن یكون السبب مشروعًا، أي أن یكون الغرض الذي یسعى إلیه المتعاقد من وراء    

إبرام العقد مشروعًا، وغیر مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب، فلا یجوز أن یكون السبب هو 

السبب في العقد هو الغایة التي یسعى إلیها المتعاقد من القیام بعمل غیر مشروع أو مخالف للنظام. ف

  ٤.وراء إبرام العقد، ویجب أن یكون هذا الغرض مشروعًا حتى یكون العقد صحیحًا

  

 

                                                           
1 Steven L. Emanuel, Contracts (Emanuel Law Outlines), Wolters Kluwer Law & 

Business; 11th edition, 2017, pp. 210-215. 
  .٩٠- ٨٨، ص. ١٩٩٥محمد كامل مرسي، العقود المسماة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢
  .١٥٣- ١٥٠، ص. ٢٠٠٦الوجیز في مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، نبیل إبراهیم سعد، ٣
. ١٨٨- ١٨٥، ص. ١٩٩٩أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤

  وانظر أیضاً:

- Melvin A. Eisenberg, Principles of Contract Law, Foundation Press, 2018, p. 

150-155. 
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  :التمییز بین السبب والباعث .٣

یختلف السبب عن الباعث، حیث أن السبب هو الغرض المباشر الذي یقصده المتعاقد من        

حین أن الباعث هو الدافع الشخصي أو الغرض غیر المباشر الذي یدفع المتعاقد إبرام العقد، في 

إلى إبرام العقد. فالسبب هو الغایة القانونیة للعقد، أما الباعث فهو الغایة النفسیة أو الشخصیة. ولا 

ام یؤثر الباعث على صحة العقد إلا إذا كان غیر مشروع، أو إذا كان الباعث هو الدافع الوحید لإبر 

  ١.العقد

یتضح من ذلك أن السبب هو عنصر جوهري في العقد، وأن عدم وجود سبب أو وجود و        

سبب غیر مشروع یؤدي إلى بطلان العقد، في حین أن الباعث لا یؤثر على صحة العقد إلا في 

النفسیة غیر حالات استثنائیة. فالسبب هو الغایة القانونیة المباشرة للعقد، أما الباعث فهو الغایة 

  .٢المباشرة التي تدفع المتعاقد للتعاقد

  

  

  المطلب الثاني

  التزامات الحارس والمودع في النظام السعودي 

  (الحفظ، الرد، الامتناع عن الاستعمال، دفع الأجرة، التعویض)

بعد أن تناولنا في المطلب الأول أركان عقد الحراسة وشروط صحته في النظام السعودي، 

ذا المطلب إلى استعراض وتحلیل الالتزامات المتبادلة التي تترتب على طرفي العقد، وهما ننتقل في ه

الحارس والمودع. یهدف هذا المطلب إلى تحدید نطاق هذه الالتزامات بدقة، وتوضیح الحقوق 

والمسؤولیات التي تقع على عاتق كل طرف، وذلك في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنیة 

 .السعودي

هم هذه الالتزامات المتبادلة أمر ضروري لضمان قیام العلاقة التعاقدیة بین الحارس إن ف

والمودع على أسس سلیمة، وتجنب أي نزاعات محتملة بینهما، كما یساعد في تحدید المسؤولیة في 

  .حالة إخلال أي من الطرفین بالتزاماته التعاقدیة

                                                           
  .٢٨٣- ٢٨٠، ص. ٢٠٠١محمد لبیب شنب، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١
- ١٧٥، ص. ٢٠١٠عصمت عبد المجید بكر، النظریة العامة للالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ٢

١٧٧.  



 
 

٦٦١ 
 

 

 :ما یليسنتناول في هذا المطلب و 

 :في عقد الحراسة التزامات الحارس: أولاً 

 الالتزام بحفظ الشيء المودع - ١

یُعدّ الالتزام بحفظ الشيء المودع جوهر التزامات الحارس في عقد الحراسة، حیث یقع على 

عاتقه بذل العنایة اللازمة لحمایة الشيء المودع من التلف أو الضیاع أو السرقة، واتخاذ كافة 

هذا الالتزام لا یعني أن یكون الحارس و قتضیها الظرف لحفظه وصیانته. التدابیر المعقولة التي ی

مؤمنًا ضد جمیع المخاطر المحتملة، ولكنه یعني أن یتخذ الحارس الحیطة والحذر اللازمین للحفاظ 

  .١على الشيء المودع بنفس القدر الذي یحافظ به الشخص العادي على ممتلكاته الخاصة

  :المودعالالتزام برد الشيء  - ٢

یلتزم الحارس برد الشيء المودع إلى المودع متى طلب ذلك، أو عند انتهاء مدة الحراسة 

المتفق علیها، ویجب أن یكون الرد عینیًا، أي أن یرد الحارس الشيء المودع بذاته وبنفس حالته التي 

طبیعة الشيء  كان علیها وقت الإیداع، ما لم یلحق به تلف أو تغییر ناتج عن قوة قاهرة أو بسبب

ذاته. فالالتزام بالرد العیني هو جوهر التزام الحارس، ویمیز عقد الحراسة عن غیره من العقود التي قد 

 .٢تسمح برد مقابل الشيء المودع

   :الالتزام بالامتناع عن استعمال الشيء المودع - ٣

الأساسیة الملقاة على عاتق یُعدّ الالتزام بالامتناع عن استعمال الشيء المودع من الالتزامات 

الحارس، حیث لا یجوز للحارس أن یستعمل الشيء المودع أو أن ینتفع به بأي وجه من الوجوه إلا 

بإذن صریح من المودع، أو في الأحوال التي تقتضیها الضرورة لحفظ الشيء المودع وصیانته. 

                                                           
) ٥٢٦،٥٢٧، ٥٢٠، ٥١٧، ٢٦٨ ،١٣٤نظام المعاملات المدنیة السعودي، السابق الإشارة إلیه، المواد (١

الخاصة بعقد الودیعة والحراسة. وانظر أیضاً: عبداالله بن محمد بن سلیمان الحدیثي، شرح نظام المعاملات المدنیة 

  . ٢٤٥- ٢٤٠، ص ٢٠٢٣السعودي الجدید، الجزء الثاني، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، الریاض، 
) التي تنص على التزام المودع لدیه برد الودیعة بذاتها.وانظر ٦٧٨دة (نظام المعاملات المدنیة السعودي، الما٢

  ٢٠٤- ٢٠٢، ص. ٢٠٢١أیضاً:ماجد بن محمد المنیع، الوجیز في العقود المسماة، مكتبة الرشد، الریاض، 
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م یضمن عدم استغلال الحارس فالغایة من عقد الحراسة هي الحفظ ولیس الاستعمال، وهذا الالتزا

  .١للشيء المودع لتحقیق منافع شخصیة

  :الالتزامات الأخرى للحارس - ٤

یلتزم الحارس بإخطار المودع بأي طارئ یطرأ على الشيء المودع، كأن یتعرض للتلف أو 

السرقة أو الضیاع، وذلك لتمكین المودع من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة حقوقه، أو لتقدیم 

هذا الالتزام بالإخطار یعكس و التعلیمات المناسبة للحارس بشأن كیفیة التصرف في الشيء المودع. 

 .٢بدأ التعاون والثقة بین الحارس والمودع، ویضمن حمایة مصالح المودعم

یلتزم الحارس بتقدیم حساب للمودع عن إدارة الشيء المودع، وذلك متى طلب المودع كما 

ذلك، أو عند انتهاء مدة الحراسة، ویجب أن یتضمن الحساب جمیع المصروفات التي تكبدها 

والعنایة به، وكذلك أي منافع أو إیرادات قد یكون حققها من  الحارس في سبیل حفظ الشيء المودع

هذا الالتزام بتقدیم الحساب یضمن الشفافیة في و إدارة الشيء المودع، إن كان العقد یسمح بذلك. 

 .٣إدارة الشيء المودع، وحمایة حقوق المودع

 :في عقد الحراسة التزامات المودع :ثانیاً 

  :الالتزام بدفع الأجرة - ١

یلتزم المودع في عقد الحراسة، في حالة ما إذا كان العقد بعوض، بدفع الأجرة المتفق علیها 

إلى الحارس في المواعید المحددة في العقد، ویجب أن یكون الأجر معلومًا ومحددًا بدقة، سواء كان 

لحراسة، أو مبلغًا نقدیًا أو أي مقابل آخر، وقد یكون الأجر محددًا بصورة إجمالیة عن كامل مدة ا

بصورة دوریة عن كل فترة زمنیة محددة. هذا الالتزام یمثل المقابل الذي یحصل علیه الحارس نظیر 

 .قیامه بمهمة حفظ الشيء المودع والعنایة به

 

 

                                                           
یح ) التي تحظر على المودع لدیه استعمال الودیعة إلا بإذن صر ٥٢٦نظام المعاملات المدنیة السعودي، المادة (١

  من المودع.
  ) التي تشیر إلى التزام المودع لدیه بالإخطار وتقدیم الحساب.٥٢٧نظام المعاملات المدنیة السعودي، المواد (٢
- ٢٥٠عبداالله بن محمد بن سلیمان الحدیثي، شرح نظام المعاملات المدنیة السعودي الجدید، مرجع سابق، ص ٣

٢٥٢.  
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  :الالتزام بتعویض الحارس - ٢

یلتزم المودع بتعویض الحارس عن المصروفات التي تكبدها في سبیل حفظ الشيء المودع 

به، وذلك سواء كان العقد بعوض أو تبرعًا. فإذا كان العقد بعوض، فإن المودع یلتزم  والعنایة

بتعویض الحارس عن المصروفات الزائدة عن الأجر المتفق علیه، وإذا كان العقد تبرعًا، فإن المودع 

یلتزم بتعویض الحارس عن جمیع المصروفات الضروریة التي تكبدها للحفاظ على الشيء المودع. 

 .هذا الالتزام یضمن عدم تحمل الحارس أعباء مالیة غیر متوقعة بسبب حفظ الشيء المودعو 

   :الالتزامات الأخرى للمودع - ٣

یلتزم المودع بإخطار الحارس بأي عیوب أو مخاطر تتعلق بالشيء المودع، وذلك قبل 

ودع من هذه العیوب تسلیمه للحارس، لتمكین الحارس من اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الشيء الم

أو المخاطر، كما یجب على المودع أن یخبر الحارس بوجود أي أمور تستدعي عنایة خاصة 

بالشيء المودع، أو أن یخبره بأي معلومات هامة تتعلق بالشيء المودع، فهذا الالتزام یضمن قیام 

 .١الحارس بمهمته على النحو الأمثل

تهاء مدة الحراسة، أو عند طلب الحارس ذلك، إذا یلتزم المودع بتسلم الشيء المودع عند ان

كان هناك مبرر لذلك، وذلك لإنهاء العلاقة التعاقدیة بینهما، ولإخلاء مسؤولیة الحارس عن حفظ 

هذا الالتزام یضمن عدم بقاء الشيء المودع لدى الحارس لمدة غیر محددة، ویحقق و الشيء المودع. 

 ٢.نظممصلحة الطرفین في إنهاء العقد بشكل م

یلتزم المودع بتعویض الحارس عن أي أضرار لحقت به بسبب الشيء المودع، وذلك إذا و 

كان سبب الضرر یرجع إلى فعل المودع، أو إلى عیب كامن في الشيء المودع كان المودع یعلم به 

ولم یخبر الحارس عنه، أو إذا كانت طبیعة الشيء المودع تستلزم عنایة خاصة لم یتفق علیها في 

 .٣هذا الالتزام یحمي الحارس من الأضرار التي قد یتعرض لها بسبب حفظ الشيء المودعو لعقد. ا

 

                                                           
) التي تشیر إلى التزامات المودع بالإخطار ٥١٦- ٥١٤- ٥١٣- ٥١٢د (نظام المعاملات المدنیة السعودي، الموا١

  والاستلام والتعویض.
- ٢٥٤عبداالله بن محمد بن سلیمان الحدیثي، شرح نظام المعاملات المدنیة السعودي الجدید، مرجع سابق، ص ٢

٢٥٥  
  .٢١٠- ٢٠٩ماجد بن محمد المنیع، الوجیز في العقود المسماة، مرجع سابق، ص ٣
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  المطلب الثالث

  مسؤولیة الحارس في النظام السعودي 

  عن هلاك الشيء المودع أو تلفه وأسباب انقضاء العقد

بعد أن قمنا في المطلب الثاني بتفصیل التزامات كل من الحارس والمودع في عقد الحراسة 

وفقًا لنظام المعاملات المدنیة السعودي، فإننا ننتقل في هذا المطلب إلى جانب بالغ الأهمیة، وهو 

انونیة تحدید مسؤولیة الحارس عن هلاك الشيء المودع أو تلفه، بالإضافة إلى استعراض الأسباب الق

 فهوتحدید مسؤولیة الحارس یعتبر جوهر هذا المطلب،  لأنالتي تؤدي إلى انقضاء هذا العقد. 

یوضح متى یكون الحارس مسؤولاً عن الضرر الذي یلحق بالشيء المودع، ومتى یكون معفیًا من 

الحارس  كما أن استعراض أسباب انقضاء العقد یحدد نهایة العلاقة التعاقدیة بین ؟هذه المسؤولیة.

 .والمودع، وینظم حقوق كل طرف والتزاماته عند هذه المرحلة

یهدف هذا المطلب إلى تحلیل معمق للمسؤولیة القانونیة للحارس في حال تلف أو هلاك و 

الشيء المودع، وذلك في ضوء معاییر العنایة الواجبة والظروف الطارئة والقوة القاهرة، كما سیتم 

من المسؤولیة. بالإضافة إلى ذلك، سیتم استعراض شامل لأسباب التطرق إلى حالات الإعفاء 

انقضاء عقد الحراسة، سواء كانت هذه الأسباب طبیعیة، كانتهاء المدة أو تحقیق الغرض من العقد، 

یهدف هذا التحلیل إلى تقدیم رؤیة واضحة وشاملة و أو غیر طبیعیة، كفسخ العقد أو استحالة تنفیذه. 

المترتبة على الحارس، وتحدید نهایة العلاقة التعاقدیة بشكل یضمن حمایة حقوق  للمسؤولیة القانونیة

 .جمیع الأطراف المعنیة

 :وسنتناول في هذا المطلب ما یلي

  .مسؤولیة الحارس عن هلاك الشيء المودع أو تلفه في النظام السعودي :أولاً 

جوهري یقع على عاتقه، حیث تتجسد المسؤولیة القانونیة للحارس في عقد الحراسة كالتزام 

یُطلب منه بذل العنایة اللازمة لحمایة الشيء المودع من أي خطر قد یهدده، سواء كان هذا الخطر 

ناتجًا عن فعل بشري أو قوة قاهرة. هذه العنایة لا تعني بالضرورة ضمان مطلق لسلامة الشيء، بل 

المودع وظروف الحراسة. یقتضي هذا  هي التزام ببذل جهد معقول ومتقن، یتناسب مع طبیعة الشيء
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الالتزام من الحارس اتخاذ كافة التدابیر الاحترازیة الممكنة، والتي من شأنها منع تلف أو ضیاع 

  ١.الشيء، مع الأخذ في الاعتبار معیار الشخص المعتاد الحریص في الحفاظ على ممتلكاته

ولیة الحارس، حیث لا یُطلب منه یُعدّ معیار "الشخص المعتاد" حجر الزاویة في تحدید مسؤ و 

أن یكون خارقًا في قدراته أو ممتلكًا لمهارات خاصة، بل یُكتفى منه بأن یبذل نفس الجهد الذي یبذله 

الشخص العادي في الحفاظ على ممتلكاته الخاصة. هذا المعیار یراعي الظروف المحیطة بالحراسة، 

ف كل حالة على حدة. فالحارس الذي یحفظ أموالاً ویسمح بتكییف درجة العنایة المطلوبة وفقًا لظرو 

نقدیة في خزینة بنك، لا یُطلب منه نفس درجة العنایة التي یُطلب من حارس یحفظ مجموعة من 

  .٢التحف الفنیة الثمینة

تبرز أهمیة التفریق بین هلاك الشيء وتلفه في تحدید نطاق مسؤولیة الحارس. فالهلاك و 

یعني الفقدان الكامل للشيء المودع بحیث یصبح غیر قابل للاسترداد، بینما التلف یعني إصابة 

 الشيء المودع بضرر یقلل من قیمته أو قابلیته للاستخدام. وفي كلتا الحالتین، یكون الحارس مسؤولاً 

عن تعویض المودع عن الضرر الذي لحق به، إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف كان بسبب قوة 

هذا التمییز یعكس دقة النظام القانوني في معالجة حالات و قاهرة أو حادث فجائي لا ید له فیه. 

 .الضرر المختلفة، ویضمن حمایة حقوق المودع بشكل فعال

فعال التي تصدر منه أو من تابعیه، والتي تتسبب یتحمل الحارس مسؤولیة مباشرة عن الأ

لا یقتصر الأمر على الأفعال العمدیة، بل یشمل أیضًا الأفعال و في هلاك الشيء المودع أو تلفه. 

الناتجة عن الإهمال أو التقصیر في أداء واجبات الحراسة. فالإهمال في اتخاذ التدابیر الأمنیة 

يء المودع، قد یعرض الحارس للمساءلة القانونیة، ویُلزمه اللازمة، أو التقصیر في صیانة الش

هذا التأكید على مسؤولیة الحارس یهدف إلى و بتعویض المودع عن الأضرار الناجمة عن ذلك. 

  .٣تحفیزه على بذل أقصى جهد ممكن في الحفاظ على الشيء المودع

                                                           
  .٢٠٠- ١٩٥ن براك الفوزان، العقود المسماة في نظام المعاملات المدنیة الجدید، مرجع سابق، ص. محمد ب١
أحمد عمرو واصف الشریف، مفهوم الحراسة القانونیة للأشیاء والآلات وفقا لأحكام التشریع الأردني، رسالة ٢

  .٦٦، ص٢٠١١ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
دراسة مقارنة، مجلة القانون  - ارق جمعة راشد، المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراستهط٣

)، ٢٠٢٠دیسمبر/كانون الأول  ٣١( (sup) ٩٣، العدد ٢٠٢٠و الاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، المجلد 

  .١٠٥- ٥١ص 
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ي مسؤولیة الحارس عن في سیاق التطورات التكنولوجیة المتسارعة، تزداد أهمیة التدقیق فو 

هلاك أو تلف الأصول الرقمیة والبیانات والمعلومات. فالحارس الذي یتولى حفظ بیانات حساسة، یقع 

على عاتقه التزام ببذل العنایة اللازمة لحمایتها من الاختراق والقرصنة الإلكترونیة وسرقة البیانات. 

الأمنیة، واتخاذ كافة التدابیر اللازمة لضمان  هذا الالتزام یتطلب من الحارس مواكبة أحدث التقنیاتو 

هذا التوسع في نطاق مسؤولیة الحارس یواكب التغیرات في و سلامة وسریة البیانات المودعة لدیه. 

 .١طبیعة الأشیاء المودعة، ویضمن حمایتها في العصر الرقمي

مصالح  یُلاحظ أن نظام المعاملات المدنیة السعودي یحرص على تحقیق التوازن بینو 

الحارس والمودع، حیث یُلقي على عاتق الحارس مسؤولیة حفظ الشيء المودع والعنایة به، وفي 

یمنحه الحق في الإعفاء من المسؤولیة في حالات معینة، كالقوة القاهرة أو الحادث الوقت نفسه 

لتزام ) تنص على ا٧٠٥هذا التوازن یتضح من خلال عدة مواد في النظام، فالمادة (و الفجائي. 

) توضح التزامه برد الشيء المودع ٧٠٦الحارس ببذل العنایة التي یبذلها في حفظ ماله، والمادة (

) التي تعتبر ٧٠٧بالحالة التي تسلمه بها وفي الوقت والمكان المتفق علیه. في المقابل، نجد المادة (

المودع أو تلفه إذا  الأساس في تحقیق التوازن، حیث تعفي الحارس من المسؤولیة عن هلاك الشيء

أثبت أن ذلك یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه، أو قوة قاهرة، أو حادث فجائي. وتزید المادة 

) من مسؤولیة الحارس بجعله مسؤولاً عن فعل الغیر في حال أسند إلیه الحفظ، بینما تؤكد ٧٠٨(

ن إذن أو أهمل في حفظه. ) مسؤولیته عن الهلاك أو التلف في حال استعمل الشيء دو ٧٠٩المادة (

هذه المواد مجتمعة تحدد التزامات الحارس ومسؤولیته وفي نفس الوقت تمنحه الحمایة في الظروف 

الخارجة عن إرادته، مما یحقق العدالة ویحمي حقوق كلا الطرفین، سواء المودع الذي یضمن سلامة 

هذا التوازن یعكس و لا ید له فیها.  الشيء المودع، أو الحارس الذي لا یتحمل مسؤولیة الأضرار التي

فهماً عمیقاً للعلاقات التعاقدیة، ویضمن أن الحارس سیتحمل المسؤولیة عن التقصیر والإهمال، وفي 

  لن یتحمل مسؤولیة الأحداث الخارجة عن سیطرته. الوقت نفسه

  

  

                                                           
العامة الرقمیة في مصر، المجلة الدولیة للفقه والقضاء مارك میخائیل أمین، تحدید المركز القانوني للأصول ١

  .١٢٣، ص٢٠٢٤والتشریع، أكتوبر 
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  .حالات الإعفاء من مسؤولیة الحارس: ثانیاً 

أمام الحارس في عقد الحراسة، عندما تثبت استحالة منع تتفتح آفاق الإعفاء من المسؤولیة 

الضرر الذي لحق بالشيء المودع، وذلك في حالات محددة یقرها القانون. هذه الحالات لیست 

ثغرات للتهرب من المسؤولیة، بل هي اعتراف بحقیقة أن هناك ظروفًا قاهرة قد تجعل الحارس عاجزًا 

جهد. وتعد القوة القاهرة والحادث الفجائي من أبرز هذه  عن حمایة الشيء المودع مهما بذل من

  .١الحالات التي تبرر إعفاء الحارس من التبعة القانونیة

تعتبر القوة القاهرة بمثابة حدث استثنائي لا یمكن توقعه أو دفعه، ویترتب علیه هلاك و 

، أو الحروب الشيء المودع أو تلفه بشكل كامل. فالكوارث الطبیعیة كالزلازل والفیضانات

والاضطرابات المدنیة، أو القرارات الحكومیة التي تحول دون تنفیذ الالتزام، كلها أمثلة على القوة 

القاهرة التي تعفي الحارس من المسؤولیة. یشترط في القوة القاهرة أن تكون خارجة عن إرادة 

 ٢دوث الضررالحارس، وغیر ممكنة الدفع أو التوقع، وأن تكون هي السبب المباشر في ح

یُعدّ الحادث الفجائي حالة مشابهة للقوة القاهرة في تأثیرها على مسؤولیة الحارس، إلا أنها و 

یشیر الحادث الفجائي إلى أي حدث غیر متوقع وغیر ممكن و قد لا تكون بنفس القدر من الشمولیة. 

قد و إمكانیة لتجنبه.  الدفع، یتسبب في تلف أو هلاك الشيء المودع، ولا یكون للحارس أي ید فیه أو

یكون الحادث الفجائي ناجمًا عن فعل شخص آخر، أو عن عیب خفي في الشيء المودع، أو عن 

 .٣ظروف طارئة لا یمكن السیطرة علیها

یُضاف إلى ذلك، أن خطأ المودع نفسه یمثل سببًا آخر للإعفاء من مسؤولیة الحارس، فإذا 

المودع أو تلفه، فلا یجوز له الرجوع على الحارس كان المودع هو المتسبب في هلاك الشيء 

بالتعویض. یتجلى هذا الخطأ في عدم إخبار الحارس بعیوب الشيء المودع، أو في إعطاء تعلیمات 

                                                           
أحمد حلمي رضوان علي رضوان، مدى صحة اتفاقات الإعفاء من المسئولیة المدنیة، مجلة البحوث القانونیة ١

، دیسمبر ٧٨للعدد الرقم المسلسل  -  ٧٨، العدد ١١جامعة المنصورة، المجلد  –والاقتصادیة، كلیة الحقوق 

  .١٨٢- ١٢٦، ص ٢٠٢١
فؤاد قاسم الشعیبي، جائحة كورونا كحدث استثنائي أو قوة قاهرة وفقا للتطبیقات القضائیة الإماراتیة الحدیثة، ٢

  .١٢٢، ص٢٠٢٠إدارة البحوث والدراسات، وزارة العدل، الامارات، 
، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، رنا ناجح طه دواس، المسؤولیة المدنیة للمتسبب، رسالة ماجستیر٣

  .١١٣، ص٢٠١٠



 
 

٦٦٨ 
 

 

خاطئة للحارس، أو في إهمال صیانة الشيء المودع بشكل یجعله عرضة للتلف. فمسؤولیة المودع 

 .١ة الحارس عن حفظهاعن سلامة ممتلكاته لا تقل أهمیة عن مسؤولی

یجب التأكید على أن إعفاء الحارس من المسؤولیة في حالات القوة القاهرة أو الحادث و 

الفجائي أو خطأ المودع، لا یكون تلقائیًا، بل یجب على الحارس أن یثبت توافر هذه الظروف بشكل 

لبراهین التي تثبت أن یقع عبء الإثبات على عاتق الحارس، حیث یجب علیه تقدیم الأدلة واو قاطع. 

الضرر الذي لحق بالشيء المودع كان بسبب هذه الظروف الخارجة عن إرادته. فالمسؤولیة هي 

الأصل، والإعفاء منها هو الاستثناء، وبالتالي یجب على الحارس أن یقدم الدلیل القاطع على 

 .استحقاقه لهذا الاستثناء

ظام المعاملات المدنیة السعودي، تعكس حالات الإعفاء من مسؤولیة الحارس في ن كما أن

رؤیة متوازنة وعادلة، حیث تضمن حمایة حقوق المودع من ناحیة، وفي نفس الوقت لا تحمل 

) من ٧٠٧الحارس مسؤولیة لا طاقة له بها من ناحیة أخرى. هذه الحالات تجد أساسها في المادة (

لا یتحمل مسؤولیة هلاك الشيء  نظام المعاملات المدنیة، والتي تنص بوضوح على أن الحارس

المودع أو تلفه إذا أثبت أن ذلك یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه، أو قوة قاهرة، أو حادث فجائي. 

هذه المادة، في جوهرها، تعترف بالظروف الطارئة التي قد تحول دون تنفیذ التزام الحارس بحفظ و 

تقع خارج نطاق سیطرة الحارس ولا یمكن توقعها أو  الشيء وإعادته سلیماً، وتقر بأن هناك أحداثاً قد

  دفعها. بالتالي، فإن تحمیل الحارس مسؤولیة هذه الأحداث سیكون أمراً غیر منصف وغیر عادل.

) وغیرها من المواد ذات ٧٠٧هذا الإطار القانوني، الذي ترسمه المادة (ویرى الباحث، أن 

باء والمسؤولیات بین أطراف العقد. فمن جهة، یضمن الصلة، یحقق نوعاً من العدالة في توزیع الأع

للمودع أن الحارس سیبذل العنایة اللازمة في حفظ الشيء المودع، وفقاً لما نصت علیه المادة 

)، وأنه سیكون مسؤولاً عن أي تقصیر أو إهمال من جانبه. ومن جهة أخرى، یوفر للحارس ٧٠٥(

هذا التوازن و  یُلزم بتحمل تبعات أحداث لا ید له فیها. الحمایة اللازمة في الظروف القاهرة، حیث لا

بین المسؤولیة والحمایة یعزز الثقة في نظام الحراسة ویشجع الأفراد على اللجوء إلیه، مع العلم أن 

  حقوقهم محفوظة وأن المسؤولیات موزعة بشكل منصف.

                                                           
دراسة مقارنة بالفقه  –جمال أبو الفتوح محمد خیر، انتفاء الخطأ في المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي ١

 جامعة دمیاط، العدد السادس، - الإسلامي، مجلة حقوق دمیاط للدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق

  .١٨٢، ص٢٠٢٢یولیو 
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سؤولیة في عقد في الختام، یجب التنویه إلى أن اتفاق الأطراف على تعدیل شروط المو 

الحراسة جائز، طالما كان ذلك في حدود القانون والنظام العام، ولا یخل بالحقوق الأساسیة للمودع. 

فالأطراف یتمتعون بحریة التعاقد، ویمكنهم الاتفاق على شروط خاصة تحدد نطاق مسؤولیة الحارس، 

لمرونة في تنظیم العلاقة هذا او شریطة ألا تكون هذه الشروط مخالفة لأحكام القانون الآمرة. 

 .التعاقدیة، تسمح بتلبیة احتیاجات الأطراف المختلفة، وتحقیق التوازن المنشود بین مصالحهم

 .أسباب انقضاء عقد الحراسة في النظام السعودي :ثالثاً 

تتلاشى العلاقة التعاقدیة بین الحارس والمودع، وتنتهي الالتزامات المتبادلة بینهما، عندما 

یتحقق سبب من أسباب انقضاء عقد الحراسة. هذه الأسباب قد تكون طبیعیة، كنتیجة طبیعیة لانتهاء 

تؤدي إلى  المدة المحددة للعقد، أو قد تكون غیر طبیعیة، كنتیجة لظروف طارئة أو قرارات قانونیة

فهم هذه الأسباب ضروري لتحدید نهایة العلاقة التعاقدیة بشكل سلیم،  وإنهاء العقد قبل موعده. 

 .١وحمایة حقوق كل من الحارس والمودع عند هذه المرحلة

یعد انتهاء المدة المتفق علیها بین الطرفین من أبرز الأسباب الطبیعیة لانقضاء عقد 

د المدة، فإن العلاقة التعاقدیة تنتهي بشكل تلقائي بمجرد حلول الأجل الحراسة. فإذا كان العقد محد

المحدد في العقد، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافیة. في هذه الحالة، یجب على الحارس رد 

الشيء المودع إلى المودع، وعلى المودع تسلم الشيء ورد الأجرة المتفق علیها، إن كان العقد 

 .بعوض

غرض الذي أبرم من أجله العقد أیضًا إلى انقضائه، فإذا كان الغرض من یؤدي تحقیق الو 

الحراسة هو حفظ شيء معین لحین حدوث أمر معین، فإن العقد ینتهي بمجرد تحقق هذا الأمر. فإذا 

تم إیداع قطعة أثریة لحین ترمیمها، فإن عقد الحراسة ینتهي بمجرد الانتهاء من ترمیمها وتسلیمها 

 .٢لحاجة إلى انتظار مدة معینةللمودع، دون ا

یُعدّ هلاك الشيء المودع سببًا آخر من أسباب انقضاء عقد الحراسة، فإذا هلك الشيء و 

المودع بشكل كامل، بحیث أصبح غیر قابل للاسترداد، فإن العلاقة التعاقدیة تنتهي بشكل طبیعي. 

                                                           
آمال بولغاب، الإطار القانوني لفض المنازعات عقود الإنشاءات الدولیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة ١

  .١١، ص٢٠١٥/٢٠١٦الحقوق والعلوم السیاسیة، 
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة  - عبیر صالح مهدي البناء، تعدي الغرض من البناء٢

  .١٥٥، ص٢٠٢٠ربلاء، العراق، ك
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قد یكون مسؤولاً عن تعویض في هذه الحالة، لا یكون الحارس ملزمًا برد الشيء المودع، ولكن 

 .المودع، إذا كان الهلاك بسبب إهمال الحارس أو تقصیره، كما تم بیانه سابقًا

إضافة إلى ذلك، قد ینقضي عقد الحراسة بالفسخ، سواء كان ذلك بالاتفاق بین الطرفین أو 

لى ذلك بحكم قضائي. یمكن للطرفین الاتفاق على إنهاء العقد قبل موعده، شریطة ألا یترتب ع

ضرر لأي منهما. كما یمكن لأي من الطرفین طلب فسخ العقد من القضاء، إذا أخل الطرف الآخر 

 .بالتزاماته التعاقدیة، أو إذا استجدت ظروف تجعل استمرار العقد غیر ممكن أو غیر مجد

تتسبب استحالة تنفیذ الالتزام في انقضاء عقد الحراسة، فإذا أصبح من المستحیل على و 

هذه و س القیام بمهمة حفظ الشيء المودع، بسبب ظروف خارجة عن إرادته، فإن العقد ینتهي. الحار 

الاستحالة قد تكون مادیة، كأن یصبح الشيء المودع غیر قابل للحفظ، وقد تكون قانونیة، كأن 

 .یصدر قرار حكومي یمنع الحارس من القیام بعمله

انقضاء عقد الحراسة، خاصة إذا كان العقد یعد موت الحارس من الأسباب التي تؤدي إلى و 

قائمًا على الاعتبار الشخصي. ففي هذه الحالة، یكون من غیر الممكن إحلال شخص آخر محل 

الحارس، وبالتالي تنتهي العلاقة التعاقدیة بشكل تلقائي. أما إذا كان العقد غیر قائم على الاعتبار 

 .١، مع مراعاة طبیعة العقد وظروفهالشخصي، فقد ینتقل الالتزام إلى ورثة الحارس

یجب التأكید على أن انقضاء عقد الحراسة یترتب علیه آثار قانونیة هامة، حیث یجب على و 

الحارس رد الشيء المودع إلى المودع، وعلى المودع تسلم الشيء ودفع الأجرة المتفق علیها، إن 

علقة بینهما، وتنفیذ أي التزامات كان العقد بعوض. یجب على الطرفین أیضًا تسویة أي حسابات م

  .٢متبقیة، وذلك لإنهاء العلاقة التعاقدیة بشكل كامل ومنظم

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسباب انقضاء عقد الحراسة المذكورة في نظام المعاملات 

المدنیة، یجب أن تقُرأ جنبًا إلى جنب مع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة الأخرى، فلكل نظام 

ته وإجراءاته التي یجب أخذها في الاعتبار عند تطبیق أحكام عقد الحراسة في النظام خصوصی

السعودي. على سبیل المثال، في حالة الحراسة القضائیة، فإن نظام المرافعات الشرعیة یحدد 

) من نظام المرافعات الشرعیة تتحدث عن إنهاء ٢٢١) و (٢٢٠إجراءات انقضاء الحراسة، فالمواد (

                                                           
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  - عبدالعزیز علي خمیس السعیدي، دور الإرادة المنفردة في انحلال الرابطة العقدیة١

  .١١١، ص٢٠٢١كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
2 Schlechtriem, P. Commentary on the UN Convention on the International Sale of 

Goods. Oxford University Press, 2005, p.210. 
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وتسلیم الأموال لأصحابها، وتشیر إلى أن الأحكام المتعلقة بالحراسة القضائیة لا تؤثر على  الحراسة

أصل الحق المتنازع علیه. لذا، فإن انقضاء الحراسة في هذا السیاق یخضع لتلك الإجراءات 

والشروط المحددة في نظام المرافعات الشرعیة، والتي قد تختلف عن الأسباب العامة للانقضاء في 

 .نظام المعاملات المدنیة

وبالمثل، في حالة الحراسة التي تتبع إجراءات التنفیذ، فإن نظام التنفیذ یحدد كیفیة إنهاء 

الحراسة على الأموال المحجوزة أو المنفذ علیها، وذلك بعد استیفاء الحقوق المحكوم بها. وقد تتضمن 

بیعها في المزاد العلني، وبالتالي، فإن  إجراءات التنفیذ مواد خاصة تنظم كیفیة تسلیم الأموال أو

انقضاء الحراسة في هذا السیاق یكون مرتبطاً بانتهاء إجراءات التنفیذ. أما في حالة الحراسة على 

أصول المفلس، فإن نظام الإفلاس هو الذي یحدد الإجراءات والشروط المتعلقة بإنهاء الحراسة التي 

من خلال الإجراءات المتعلقة بتوزیع الموجودات على  قد تكون مفروضة على أصول المفلس، وذلك

) وما بعدها من نظام الإفلاس، التي تنظم إجراءات الإفلاس وتعیین أمین ٣٥المواد (فالدائنین. 

 .الإفلاس، تلعب دورًا حاسمًا في تحدید كیفیة انتهاء الحراسة في هذه الحالة

  الرابعالمطلب 

  عقد الحراسة في القانون المدني المصري 

  .(الأركان، الالتزامات، المسؤولیة، الانقضاء)

في هذا المطلب، نستهل رحلتنا في استكشاف أحكام عقد الحراسة في القانون المدني 

یمثل القانون المدني المصري مرجعًا هامًا في مجال تنظیم و . ١٩٤٨لسنة  ١٣١المصري رقم 

والعقود، ومن بینها عقد الحراسة، الذي یحظى بأهمیة خاصة في حمایة الأموال المعاملات المدنیة 

والممتلكات. یهدف هذا المطلب إلى تحلیل شامل لأحكام عقد الحراسة في القانون المصري، من 

خلال استعراض الأركان الأساسیة للعقد وشروط صحته، والتزامات كل من الحارس والمودع، 

  .ك أو تلف الشيء المودع، وأسباب انقضاء العقدومسؤولیة الحارس عن هلا

سیتم التركیز في هذا المطلب على كیفیة تنظیم القانون المدني المصري لعقد الحراسة، و 

وكیفیة تعامله مع التحدیات التي قد تنشأ في العلاقة التعاقدیة بین الحارس والمودع. كما سیتم إبراز 

لمدني المصري والنظام السعودي في تنظیم هذا العقد، وذلك أوجه التشابه والاختلاف بین القانون ا

تمهیدًا للمقارنة الشاملة التي ستتم في المطلب الثالث من هذا المبحث. إن فهم أحكام عقد الحراسة 
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في القانون المصري یعتبر خطوة ضروریة في سبیل إثراء فهمنا لهذا العقد، وتحدید أفضل 

 .الاستفادة منها لتطویر النظام القانوني السعوديالممارسات التشریعیة التي یمكن 

 :وسنتناول في هذا المطلب النقاط الرئیسیة التالیة

  :أركان عقد الحراسة في القانون المدني المصري وشروط صحته :أولاً 

، لا ١تتجسد ماهیة عقد الحراسة في القانون المدني المصري في توافر أركان ثلاثة أساسیة

بدونها، وهي التراضي والمحل والسبب. هذه الأركان تمثل العناصر الجوهریة التي تحدد یقوم العقد 

وجود العقد وصحته، وهي ضروریة لإنتاج العقد لآثاره القانونیة. فغیاب أي من هذه الأركان أو عدم 

 .استیفائها لشروط الصحة یؤدي إلى بطلان العقد وعدم ترتیب أي التزامات على عاتق الأطراف

عدّ التراضي الركن الأول والأساسي في عقد الحراسة، ویعني توافق إرادتي طرفي العقد یُ و 

هذا التوافق یجب أن یكون و (المودع والحارس) على إحداث الأثر القانوني المترتب على العقد. 

صریحًا أو ضمنیًا، وأن یكون ناتجًا عن إرادة حرة واعیة ومستنیرة، خالیة من العیوب التي تشوب 

لرضا كالغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال. فالقانون المدني المصري یشترط أن یكون الرضا ا

  .٢صحیحًا وخالیًا من أي عیب حتى یكون العقد صحیحًا ومنتجًا لآثاره

یُعتبر المحل الركن الثاني من أركان عقد الحراسة، وهو الشيء الذي یقع علیه الالتزام و 

یجب أن یكون المحل و لتزم الحارس بحفظه والعنایة به ورده إلى المودع. التعاقدي، أي الشيء الذي ی

ممكنًا وموجودًا أو قابلاً للوجود، وأن یكون معینًا أو قابلاً للتعیین، وأن یكون مشروعًا، غیر مخالف 

                                                           
) من القانون المدني المصري على عقد الحراسة هو: (عقد یعهد الطرفان بمقتضاه إلى ٧٢٩نصت المادة (١

شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال یقوم في شأنه نزاع أو یكون الحق فیه غیر ثابت فیتكفل هذا 

لته المقبوضة إلى من یثبت له الحق فیه). ویكفي لقیام الحراسة الاتفاقیة اتفاق الشخص بحفظه وبإدارته مع غ

الخصوم علیها في عقدٍ مستقل أو أن تجئ بموجب شرط تضمنه عقد مبرم بینهم كأن یشترط أنه في حالة تخلف 

  .المشتري عن الوفاء بأحد الأقساط توضع العین المبیعة تحت حراسة شخصٍ بعینه

ف العقد الذي تضمن الاتفاق على الحراسة وجب موافقة جمیعهم على الحراسة ومهمة الحارس وإذا تعدد أطرا

وتعیینه. فإذا لم یتوافر إجماعهم على تلك العناصر لا تتوافر الحراسة الاتفاقیة، ولا یبقى سوى الحراسة القضائیة 

  إذا توافرت شروطها.
في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم عبیر بن زید، جلول بن طبال، الوعد بالبیع العقاري ٢

  .٤٥٥، ص٢٠٢١/٢٠٢٢السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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 للقانون أو النظام العام أو الآداب. فالقانون المدني المصري یولي أهمیة كبیرة لمحل العقد، ویشترط

  .فیه هذه الشروط حتى یكون العقد صحیحًا

یمثل السبب الركن الثالث والأخیر في عقد الحراسة، وهو الغرض المباشر الذي یهدف إلیه و 

الطرف المتعاقد من وراء إبرام العقد. فالسبب في عقد الحراسة هو الدافع القانوني الذي یدفع المودع 

دافع القانوني الذي یدفع الحارس إلى قبول القیام إلى إیداع شيء ما لدى الحارس لحفظه، وهو ال

بمهمة الحفظ. یجب أن یكون السبب موجودًا وصحیحًا ومشروعًا، غیر مخالف للقانون أو النظام 

 .١العام أو الآداب. فوجود سبب مشروع هو أساس صحة العقد في القانون المدني المصري

ث یشترط القانون المدني المصري أن یضاف إلى هذه الأركان الثلاثة، شرط الأهلیة، حیو 

یكون طرفا العقد متمتعین بالأهلیة اللازمة لإبرام العقود، أي أن یكونا بالغین عاقلین غیر محجور 

علیهما. ففاقد الأهلیة أو ناقصها لا یجوز له إبرام عقد الحراسة، إلا من خلال ممثله القانوني، وذلك 

 .٢حفاظًا على مصالحه وحقوقه

قانون المدني المصري أیضًا أن یكون العقد خالیًا من أي مانع قانوني یحول دون یشترط الو 

صحته، كأن یكون العقد مخالفًا لنص قانوني آمر أو للنظام العام أو للآداب. فإذا كان العقد مخالفًا 

رص لأي من هذه القواعد، فإنه یكون باطلاً ولا یرتب أي آثار قانونیة. فالقانون المدني المصري یح

 .على أن تكون العقود التي یتم إبرامها صحیحة ومشروعة، وأن لا تخالف القواعد القانونیة الآمرة

یجب التأكید على أن توافر أركان عقد الحراسة وشروط صحته أمر ضروري لقیام العقد بصورة  و

لصحة یؤدي صحیحة منتجة لآثارها القانونیة. فغیاب أي من هذه الأركان أو عدم استیفائها لشروط ا

إلى بطلان العقد وعدم ترتیب أي التزامات على عاتق الأطراف. فالقانون المدني المصري یحرص 

 .على أن تكون العقود التي یتم إبرامها مستوفیة لكافة شروطها القانونیة

  :التزامات الحارس والمودع في القانون المدني المصري :ثانیاً 

المدني المصري مجموعة من الالتزامات المتبادلة التي تتولد عن عقد الحراسة في القانون 

تقع على عاتق كل من الحارس والمودع. هذه الالتزامات تحدد حقوق ومسؤولیات كل طرف، 

                                                           
دراسة مقارنة بین  - صادقي عباس، تطور ركن السبب في القانون المدني وحدود انعكاساته على العقود الإداریة١

  .١٢٨، ص٢٠١٨حوث والدراسات، عدد خاص مایو التشریع الجزائري والمصري والفرنسي، مجلة آفاق للب
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة  - محمد هادي فرج الهداوي، الأهلیة القانونیة للتعاقد في البیئة الإلكترونیة٢

  .١٦٦، ص٢٠٢٠الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، حزیران، 
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وتضمن قیام العلاقة التعاقدیة على أسس سلیمة وعادلة. فالحارس یلتزم بحفظ الشيء المودع والعنایة 

جرة المتفق علیها، إن كان العقد بعوض، أو بتعویض الحارس به ورده، بینما یلتزم المودع بدفع الأ

  .١عن المصروفات التي تكبدها، إن كان العقد تبرعًا

یُعدّ الالتزام بحفظ الشيء المودع هو الالتزام الأساسي الذي یقع على عاتق الحارس في و 

يء المودع من التلف عقد الحراسة. یقتضي هذا الالتزام من الحارس بذل العنایة اللازمة لحمایة الش

هذه و أو الضیاع أو السرقة، واتخاذ كافة التدابیر المعقولة التي یقتضیها الظرف لحفظه وصیانته. 

العنایة لا تعني بالضرورة ضمان مطلق لسلامة الشيء، بل هي التزام ببذل جهد معقول ومتقن، 

  .٢یتناسب مع طبیعة الشيء المودع وظروف الحراسة

الشيء المودع إلى المودع متى طلب ذلك، أو عند انتهاء مدة الحراسة یلتزم الحارس برد و 

المتفق علیها. ویجب أن یكون الرد عینیًا، أي أن یرد الحارس الشيء المودع بذاته وبنفس حالته التي 

كان علیها وقت الإیداع، ما لم یلحق به تلف أو تغییر ناتج عن قوة قاهرة أو بسبب طبیعة الشيء 

لالتزام بالرد العیني هو جوهر التزام الحارس، ویمیز عقد الحراسة عن غیره من العقود هذا او ذاته. 

  .٣التي قد تسمح برد مقابل الشيء المودع

یقع على عاتق الحارس التزام بالامتناع عن استعمال الشيء المودع أو الانتفاع به بأي و 

تقتضیها الضرورة لحفظ الشيء  وجه من الوجوه إلا بإذن صریح من المودع، أو في الأحوال التي

المودع وصیانته. فالغایة من عقد الحراسة هي الحفظ ولیس الاستعمال، وهذا الالتزام یضمن عدم 

  .٤استغلال الحارس للشيء المودع لتحقیق منافع شخصیة

                                                           
حیث  .٣٠٠، ص ٢٠٠٤ارف، الإسكندریة، محمد كامل مرسي، العقود المسماة في القانون المدني، منشأة المع١

) من القانون المدني المصري تنص على أن "یلتزم الحارس بأن یتسلم الشيء المودع وأن یعنى ٧٢٤أن المادة (

بحفظه وأن یبذل في ذلك من العنایة ما یبذله الرجل المعتاد"، وهذا النص یضع على عاتق الحارس التزامًا جوهریًا 

العنایة به بالقدر المعقول من الاهتمام، كما لو كان یحفظ ماله الخاص. بالإضافة إلى ذلك، بحفظ الشيء المودع و 

) الحارس بأن "یرد الشيء المودع بذاته وبما یكون قد لحقه من ثماره"، مما یؤكد على التزام ٧٢٩تُلزم المادة (

  .ت منهالحارس بإعادة الشيء المودع كما هو، مع أي زیادة أو منفعة قد تكون تحقق
  .٢٥٥، ص ٢٠٠٩حسني المصري، العقود المدنیة في القانون المصري، دار الكتب القانونیة، مصر، ٢
  .٢٨٨، ص ٢٠١٢علاء الدین زكي، الوجیز في العقود المسماة، المكتبة القانونیة، مصر، ٣
ن القانون المصري دراسة مقارنة بی - إیمان عبدالمقصود عبدالغني، النظام القانوني لبنوك الخلایا الجذعیة٤

  .٤٣، ص٢٠٢٣، العدد الأول، ٣والأردني، مجلة كلیة الحقوق، جامعة طنطا، المجلد 
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في المقابل، یلتزم المودع بدفع الأجرة المتفق علیها إلى الحارس، إذا كان العقد بعوض، و 

وذلك في المواعید المحددة في العقد. یجب أن یكون الأجر معلومًا ومحددًا بدقة، سواء كان مبلغًا 

بمهمة  هذا الالتزام یمثل المقابل الذي یحصل علیه الحارس نظیر قیامهو نقدیًا أو أي مقابل آخر. 

 .١حفظ الشيء المودع والعنایة به

یلتزم المودع بتعویض الحارس عن المصروفات التي تكبدها في سبیل حفظ الشيء المودع 

والعنایة به، وذلك سواء كان العقد بعوض أو تبرعًا. فإذا كان العقد بعوض، فإن المودع یلتزم 

یها، وإذا كان العقد تبرعًا، فإن بتعویض الحارس عن المصروفات الزائدة عن الأجرة المتفق عل

المودع یلتزم بتعویض الحارس عن جمیع المصروفات الضروریة التي تكبدها للحفاظ على الشيء 

یضمن عدم تحمل الحارس أعباء مالیة غیر متوقعة بسبب حفظ الشيء أیضاً هذا الالتزام و المودع. 

 .٢المودع

تتعلق بالشيء المودع، وذلك قبل تسلیمه  یلتزم المودع بإخطار الحارس بأي عیوب أو مخاطرو 

للحارس، لتمكین الحارس من اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الشيء المودع من هذه العیوب أو 

المخاطر. كما یلتزم المودع بتسلم الشيء المودع عند انتهاء مدة الحراسة، وذلك لإنهاء العلاقة 

 .٣فظ الشيء المودعالتعاقدیة بینهما، وإخلاء مسؤولیة الحارس عن ح

    

                                                           
) بأن "یلتزم المودع بأن یرد إلى الحارس ما أنفقه من المصروفات ٧٢٨یلتزم المودع بما نصت علیه المادة (١

  ."الضروریة لحفظ الودیعة
المصري الودیعة بأنها: (عقد یلتزم به شخص أن یتسلم شیئًا من آخر ) من القانون المدني ٧١٨عرفت المادة (٢

على أن یتولى حفظ هذا الشيء وأن یرده عینًا). وقد أطلق نظام المعاملات المدنیة على هذا العقد (عقد الإیداع)، 

 .بعینه)) من النظام بأنه: (عقد یحفظ بمقتضاه المودع لدیه مال المودع على أن یرده ٥٠٦وعرفته المادة (

لیتولى حفظه ثم یرده عینًا، أو  - منقولاً أو عقارًا- فالودیعة عقد رضائي یلتزم المودع لدیه بموجبه أن یتسلم شیئًا 

فقط ثم یرده عینًا، كما نص نظام المعاملات المدنیة. فمحل العقد في نظام المعاملات المدنیة: المال - یتسلم مالاً 

مد. أما محل الودیعة في القانون المدني المصري (شيء) غیر محدد في دون العقار لیوافق مذهب الإمام أح

النص، فیستوي أن یكون عقارًا أو منقولاً. وإن كان الغالب أن یكون منقولاً لأن المنقول أحوج للحفظ من العقار، 

اسة ولیس هناك ما یمنع من إیداع العقار كأن یعهد إلى شخص بحراسة من منزله مدة سفر المودع، فالحر 

  الاتفاقیة ضرب من ضروب الودیعة.
فرحي محمد، أحكام عقد الودیعة النقدیة في النظام المصرفي الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ٣

  .٩، ص ٢٠١٣وهران، 
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  :مسؤولیة الحارس في القانون المدني المصري عن هلاك الشيء المودع أو تلفه: ثالثاً 

تتجسد مسؤولیة الحارس في القانون المدني المصري كالتزام جوهري یقع على عاتقه، حیث 

یُسأل عن هلاك الشيء المودع أو تلفه، ما لم یثبت أن ذلك یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه. 

هذه المسؤولیة لیست مطلقة، بل هي مقیدة بمعیار العنایة الواجبة التي یلتزم بها الحارس، و 

روف المحیطة بالواقعة. فالحارس مطالب ببذل العنایة اللازمة لحمایة الشيء المودع، ولكنه لا وبالظ

 .١یُعدّ مسؤولاً عن الضرر الناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا یمكن توقعه أو دفعه

یُعتبر معیار "العنایة الواجبة" هو الأساس الذي یُبنى علیه تحدید مسؤولیة الحارس. و 

مطالب ببذل العنایة التي یبذلها الشخص المعتاد في الحفاظ على ممتلكاته الخاصة، مع فالحارس 

الأخذ في الاعتبار طبیعة الشيء المودع وظروف الحراسة. هذا المعیار یراعي الظروف المحیطة 

بكل حالة على حدة، ویسمح بتكییف درجة العنایة المطلوبة وفقًا للواقع العملي. فالحارس الذي یحفظ 

أموالاً نقدیة في خزینة بنك، لا یُطلب منه نفس درجة العنایة التي یُطلب من حارس یحفظ مجموعة 

  .٢من التحف الفنیة الثمینة

تتمیز مسؤولیة الحارس بأنها مسؤولیة عقدیة، تنشأ عن الإخلال بالتزامات عقد الحراسة، و 

نب الحارس. فالقانون المدني سواء كان ذلك الإخلال نتیجة فعل عمدي أو إهمال أو تقصیر من جا

المصري یضع الحارس في موضع المسؤولیة عن أي ضرر یلحق بالشيء المودع، ما لم یثبت أن 

الضرر كان بسبب أجنبي لا ید له فیه. هذا التركیز على مسؤولیة الحارس یهدف إلى تحفیزه على 

 ٣بذل أقصى جهد ممكن في الحفاظ على الشيء المودع

مدني المصري عبء إثبات السبب الأجنبي على عاتق الحارس. فإذا ادعى یُلقي القانون الو 

الحارس أن هلاك الشيء المودع أو تلفه كان بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ من المودع، 

                                                           
ي غازي عاید الغثیان، المسؤولیة المدنیة للمصدر عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة الائتمان، المجلة الدولیة ف١

  .٢٨- ١، ص٢٠١٩العلوم القانونیة والمعلوماتیة، المجلد الثاني، العدد الأول، 
، ٢٠٢٠حضریة حنوف، تطور فكرة الخطأ في المسؤولیة التقصیریة والعقدیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ٢

  .١٢٢ص
قانون المدني دراسة مقارنة بین ال - أسماء موسى أسعد أبو سرور، ركن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة٣

، ٢٠٠٦المصري والقانون المدني الأردني، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 

  .٧٠ص
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فیجب علیه أن یثبت ذلك بالأدلة والبراهین القاطعة. فالمسؤولیة هي الأصل، والإعفاء منها هو 

 .یجب على الحارس أن یقدم الدلیل القاطع على استحقاقه لهذا الاستثناء الاستثناء، وبالتالي

یضاف إلى ذلك، أن مسؤولیة الحارس تتفاقم إذا كان الحارس محترفًا، أي إذا كان یمتهن و 

الحراسة كنشاط تجاري. فالحارس المحترف مطالب ببذل عنایة أكبر من العنایة التي یبذلها الشخص 

رته ومعرفته في مجال الحراسة. فالقانون المدني المصري یولي عنایة خاصة العادي، وذلك بحكم خب

 .للحارس المحترف، ویحمّله مسؤولیة أكبر في الحفاظ على الشيء المودع

تُعدّ القوة القاهرة والحادث الفجائي من أبرز الأسباب الأجنبیة التي تعفي الحارس من و 

لا یمكن توقعه أو دفعه، كالزلازل والفیضانات والحروب،  المسؤولیة. فالقوة القاهرة هي حدث استثنائي

بینما الحادث الفجائي هو حدث غیر متوقع وغیر ممكن الدفع، قد یكون ناجمًا عن فعل شخص آخر 

أو عن عیب خفي في الشيء المودع. ففي هاتین الحالتین، یكون الحارس معفیًا من المسؤولیة، إذا 

 .روف الخارجة عن إرادتهأثبت أن الضرر كان بسبب هذه الظ

  .أسباب انقضاء عقد الحراسة في القانون المدني المصري :رابعاً 

تتلاشى الرابطة التعاقدیة بین الحارس والمودع، وتنتهي الالتزامات المتبادلة بینهما، عندما 

هذه الأسباب تعكس و  یتحقق سبب من أسباب انقضاء عقد الحراسة في القانون المدني المصري

العلاقة التعاقدیة، وتحدد اللحظة التي یتوقف فیها سریان العقد، وتبرأ ذمة كل من الحارس نهایة 

والمودع من الالتزامات المترتبة علیه. وقد تكون هذه الأسباب طبیعیة كنتیجة طبیعیة للعقد، أو غیر 

 .١طبیعیة كنتیجة لظروف طارئة أو قرارات قانونیة

من أبرز الأسباب الطبیعیة لانقضاء عقد الحراسة. فإذا  یُعدّ انقضاء المدة المحددة للعقدو 

كان العقد محدد المدة، فإن العلاقة التعاقدیة تنتهي بشكل تلقائي بمجرد حلول الأجل المحدد في 

في هذه الحالة، یجب على الحارس رد الشيء المودع و العقد، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافیة. 

 .٢م الشيء، ودفع الأجرة المتفق علیها، إن كان العقد بعوضإلى المودع، وعلى المودع تسل

                                                           
حامد إبراهیم الشاعر، المسئولیة العقدیة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، مجلة البحوث القانونیة ١

  .٣٠٨- ٢٧٧)، ص ٢٠٢١، الجزء الثاني، (٥٣ر، العدد والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، مص
في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد - ١من القانون المدني المصري على أنه: ١٥٧تنص المادة٢

مع التعویض في  المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو بفسخه، المتعاقدین بإلتزامهجاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره

   .له مقتض الحالتین إن كان
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یؤدي تحقیق الغرض الذي أبرم من أجله العقد أیضًا إلى انقضائه. فإذا كان الغرض من و 

الحراسة هو حفظ شيء معین لحین حدوث أمر معین، فإن العقد ینتهي بمجرد تحقق هذا الأمر. فإذا 

د الحراسة ینتهي بمجرد الانتهاء من إصلاح السیارة وتسلیمها تم إیداع سیارة لحین إصلاحها، فإن عق

 .للمودع

یُعتبر هلاك الشيء المودع سببًا آخر من أسباب انقضاء عقد الحراسة. فإذا هلك الشيء 

المودع بشكل كامل، بحیث أصبح غیر قابل للاسترداد، فإن العلاقة التعاقدیة تنتهي بشكل طبیعي. 

لحارس ملزمًا برد الشيء المودع، ولكن قد یكون مسؤولاً عن تعویض في هذه الحالة، لا یكون ا

 .المودع، إذا كان الهلاك بسبب إهمال الحارس أو تقصیره، كما تم بیانه سابقًا

یضاف إلى ذلك، أن عقد الحراسة قد ینقضي بالفسخ، سواء كان ذلك بالاتفاق بین و 

إنهاء العقد قبل موعده، شریطة ألا یترتب الطرفین، أو بحكم قضائي. یمكن للطرفین الاتفاق على 

على ذلك ضرر لأي منهما. كما یمكن لأي من الطرفین طلب فسخ العقد من القضاء، إذا أخل 

الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدیة، أو إذا استجدت ظروف تجعل استمرار العقد غیر ممكن أو غیر 

 .مجد

الحراسة. فإذا أصبح من المستحیل على تتسبب استحالة تنفیذ الالتزام في انقضاء عقد و 

الحارس القیام بمهمة حفظ الشيء المودع، بسبب ظروف خارجة عن إرادته، فإن العقد ینتهي. هذه 

الاستحالة قد تكون مادیة، كأن یصبح الشيء المودع غیر قابل للحفظ، أو قد تكون قانونیة، كأن 

 .یصدر قرار حكومي یمنع الحارس من القیام بعمله

عد موت الحارس سببًا لانقضاء عقد الحراسة، خاصة إذا كان العقد قائمًا على الاعتبار الشخصي. یُ و 

ففي هذه الحالة، یكون من غیر الممكن إحلال شخص آخر محل الحارس، وبالتالي تنتهي العلاقة 

لتزام إلى التعاقدیة بشكل تلقائي. أما إذا كان العقد غیر قائم على الاعتبار الشخصي، فقد ینتقل الا

  .ورثة الحارس، مع مراعاة طبیعة العقد وظروفه

  

    

                                                                                                                                                                             

أن یرفض الفسخ إذا كان ما لم  ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلاً إذا إقتضت الظروف ذلك، كما یجوز له - ٢

  المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلىالإلتزام في جملته. یوف به
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  الخامسالمطلب 

  عقد الحراسة في القانون المدني الإماراتي

  (الأركان، الالتزامات، المسؤولیة، الانقضاء) 

بعد أن استعرضنا في المطلب الأول أحكام عقد الحراسة في القانون المدني المصري، ننتقل 

السابق في هذا المطلب إلى دراسة وتحلیل أحكام هذا العقد في القانون المدني الإماراتي الاتحادي 

نب المعاملات . یمثل القانون المدني الإماراتي إطارًا قانونیًا متكاملاً ینظم مختلف جواالإشارة إلیه

یهدف هذا و المدنیة، ومن بینها عقد الحراسة، الذي یلعب دورًا هامًا في حمایة الأموال والممتلكات. 

المطلب إلى تسلیط الضوء على كیفیة تنظیم القانون المدني الإماراتي لعقد الحراسة، وكیفیة تعامله 

 .مع القضایا والتحدیات التي قد تنشأ في سیاق هذا العقد

التركیز في هذا المطلب على تحلیل أركان عقد الحراسة في القانون الإماراتي،  سیتمو 

والتزامات كل من الحارس والمودع، ومسؤولیة الحارس عن هلاك الشيء المودع أو تلفه، وأسباب 

انقضاء العقد. كما سیتم إبراز أوجه التشابه والاختلاف بین القانون المدني الإماراتي والقانون المدني 

لمصري، والنظام السعودي في تنظیم هذا العقد، وذلك تمهیدًا للمقارنة الشاملة التي ستتم في المطلب ا

إن فهم أحكام عقد الحراسة في القانون الإماراتي یعتبر خطوة أساسیة في و الثالث من هذا المبحث. 

ستفادة منها لتطویر سبیل إثراء فهمنا لهذا العقد، وتحدید أفضل الممارسات التشریعیة التي یمكن الا

 .النظام القانوني السعودي

 :وسنتناول في هذا المطلب النقاط الرئیسیة التالیة

تتشكل هویة عقد الحراسة  :أركان عقد الحراسة في القانون المدني الإماراتي وشروط صحته :أولاً 

، لا یكتمل العقد قانونًا إلا بتوافرها ١في القانون المدني الإماراتي من خلال ثلاثة أركان أساسیة

هذه الأركان تمثل العناصر الجوهریة التي تحدد وجود و مجتمعة، وهي التراضي والمحل والسبب. 

العقد وصحته، وهي ضروریة لإنتاج العقد لآثاره القانونیة. فغیاب أي من هذه الأركان أو عدم 

  .٢ترتیب أي التزامات على عاتق الأطراف استیفائها لشروط الصحة یؤدي إلى بطلان العقد وعدم

                                                           
دة الصادر بالقانون نظم المشرع الإماراتي عقد الحراسة في قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتح١

  ).١٠١١- ٩٩٧، في المواد من (١٩٨٧لسنة  ١والمعدل بالقانون الاتحادي رقم  ١٩٨٥لسنة  ٥الاتحادي رقم 
  .٢٤٠، ص٢٠١٨سلطان المرزوقي،  الوجیز في شرح القانون المدني الإماراتي. دبي: دار القلم للنشر،  ٢
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یُعدّ التراضي الركن الأول والأساسي في عقد الحراسة، ویعني توافق إرادتي طرفي العقد و 

(المودع والحارس) على إحداث الأثر القانوني المترتب على العقد. هذا التوافق یجب أن یكون 

  صریحًا أو ضمنیًا، وأن یكون

ة ومستنیرة، خالیة من العیوب التي تشوب الرضا كالغلط والتدلیس ناتجًا عن إرادة حرة واعی

والإكراه والاستغلال. فالقانون المدني الإماراتي یشترط أن یكون الرضا صحیحًا وخالیًا من أي عیب 

 .حتى یكون العقد صحیحًا ومنتجًا لآثاره

ع علیه الالتزام یُعتبر المحل الركن الثاني من أركان عقد الحراسة، وهو الشيء الذي یقو 

أن یكون المحل  فیجبالتعاقدي، أي الشيء الذي یلتزم الحارس بحفظه والعنایة به ورده إلى المودع. 

ممكنًا وموجودًا أو قابلاً للوجود، وأن یكون معینًا أو قابلاً للتعیین، وأن یكون مشروعًا، غیر مخالف 

لإماراتي یولي أهمیة كبیرة لمحل العقد، ویشترط للقانون أو النظام العام أو الآداب. فالقانون المدني ا

 ١.فیه هذه الشروط حتى یكون العقد صحیحًا

یمثل السبب الركن الثالث والأخیر في عقد الحراسة، وهو الغرض المباشر الذي یهدف إلیه و 

الطرف المتعاقد من وراء إبرام العقد. فالسبب في عقد الحراسة هو الدافع القانوني الذي یدفع المودع 

القیام إلى إیداع شيء ما لدى الحارس لحفظه، وهو الدافع القانوني الذي یدفع الحارس إلى قبول 

یجب أن یكون السبب موجودًا وصحیحًا ومشروعًا، غیر مخالف للقانون أو النظام و بمهمة الحفظ. 

 .العام أو الآداب. فوجود سبب مشروع هو أساس صحة العقد في القانون المدني الإماراتي

یضاف إلى هذه الأركان الثلاثة، شرط الأهلیة، حیث یشترط القانون المدني الإماراتي أن 

ون طرفا العقد متمتعین بالأهلیة اللازمة لإبرام العقود، أي أن یكونا بالغین عاقلین غیر محجور یك

علیهما. ففاقد الأهلیة أو ناقصها لا یجوز له إبرام عقد الحراسة، إلا من خلال ممثله القانوني، وذلك 

 .٢حفاظًا على مصالحه وحقوقه

                                                           
، ص ٢٠٠٠محمد حسن بوسنینه، شرح قانون المعاملات المدنیة الإماراتي. القاهرة: دار النهضة العربیة،  ١

٤٥٥.  
) تنص على أن ١٤١هذه القاعدة العامة تجد أساسها في عدة مواد من القانون المدني الإماراتي، فالمادة (٢

دد الأهلیة بأنها "صلاحیة الشخص لصدور ) تح١٤٢"یشترط فیمن یتعاقد أن یكون أهلاً للتعاقد"، والمادة (

التصرفات القانونیة منه على وجه یعتد به شرعاً"، وتشیر المواد التالیة لها إلى أن "الصغیر غیر الممیز، 

والمجنون والمعتوه، محجور علیهم لذاتهم ولا تعتبر تصرفاتهم"، وأن "الصغیر الممیز یعتبر تصرفه موقوفاً على 

) تبین أن المحجور ١٦٤إلى  ١٥٧صي". كما أن المواد التي تنظم أحكام الحجر (المواد من إجازة الولي أو الو 
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ن العقد خالیًا من أي مانع قانوني یحول دون یشترط القانون المدني الإماراتي أیضًا أن یكو و 

صحته، كأن یكون العقد مخالفًا لنص قانوني آمر أو للنظام العام أو للآداب. فإذا كان العقد مخالفًا 

لأي من هذه القواعد، فإنه یكون باطلاً ولا یرتب أي آثار قانونیة. فالقانون المدني الإماراتي یحرص 

 .م إبرامها صحیحة ومشروعة، وأن لا تخالف القواعد القانونیة الآمرةعلى أن تكون العقود التي یت

  :التزامات الحارس والمودع في القانون المدني الإماراتي: ثانیاً 

تترتب على عقد الحراسة في القانون المدني الإماراتي مجموعة من الالتزامات المتبادلة التي 

هذه الالتزامات تضمن قیام العلاقة التعاقدیة على و تحدد حقوق ومسؤولیات كل من الحارس والمودع. 

أسس واضحة وعادلة، وتساهم في حمایة مصالح الطرفین. فالحارس یلتزم بواجبات محددة في حفظ 

الشيء المودع والعنایة به ورده، بینما یلتزم المودع بواجبات مقابلة في دفع الأجرة المتفق علیها، إن 

  .١رس عن المصروفات، إن كان العقد تبرعًاكان العقد بعوض، أو تعویض الحا

یُعدّ الالتزام بحفظ الشيء المودع جوهر التزامات الحارس في عقد الحراسة، حیث یقع على و 

عاتقه بذل العنایة اللازمة لحمایة الشيء المودع من التلف أو الضیاع أو السرقة، واتخاذ كافة 

هذا الالتزام لا یعني بالضرورة ضمان و انته. التدابیر المعقولة التي یقتضیها الظرف لحفظه وصی

مطلق لسلامة الشيء، ولكنه یعني أن یبذل الحارس جهدًا معقولاً ومتقنًا، یتناسب مع طبیعة الشيء 

 .المودع وظروف الحراسة

یلتزم الحارس برد الشيء المودع إلى المودع متى طلب ذلك، أو عند انتهاء مدة الحراسة و 

یكون الرد عینیًا، أي أن یرد الحارس الشيء المودع بذاته وبنفس حالته التي  المتفق علیها، ویجب أن

كان علیها وقت الإیداع، ما لم یلحق به تلف أو تغییر ناتج عن قوة قاهرة أو بسبب طبیعة الشيء 

هذا الالتزام بالرد العیني یمیز عقد الحراسة عن غیره من العقود التي قد تسمح برد مقابل و ذاته. 

 .المودع الشيء

یقع على عاتق الحارس التزام بالامتناع عن استعمال الشيء المودع أو الانتفاع به بأي و 

وجه من الوجوه إلا بإذن صریح من المودع، أو في الأحوال التي تقتضیها الضرورة لحفظ الشيء 

                                                                                                                                                                             

علیه لا یجوز له التصرف في أمواله إلا في الحدود التي یجیزها القانون، وهذا یشمل بالتأكید إبرام العقود كعقد 

  الحراسة.
والمعدل  ١٩٨٥لسنة  ٥ر بالقانون الاتحادي رقم قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة الصاد١

 ).١٠١٠- ١٠٠٢، في المواد من (١٩٨٧لسنة  ١بالقانون الاتحادي رقم 
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ن عدم المودع وصیانته. فالغایة من عقد الحراسة هي الحفظ ولیس الاستعمال، وهذا الالتزام یضم

 .استغلال الحارس للشيء المودع لتحقیق منافع شخصیة

في المقابل، یلتزم المودع بدفع الأجرة المتفق علیها إلى الحارس، إذا كان العقد بعوض، و 

یجب أن یكون الأجر معلومًا ومحددًا بدقة، سواء كان مبلغًا إذ وذلك في المواعید المحددة في العقد. 

ذا الالتزام یمثل المقابل الذي یحصل علیه الحارس نظیر قیامه بمهمة نقدیًا أو أي مقابل آخر. ه

 .حفظ الشيء المودع والعنایة به

یلتزم المودع بتعویض الحارس عن المصروفات التي تكبدها في سبیل حفظ الشيء المودع و 

زم والعنایة به، وذلك سواء كان العقد بعوض أو تبرعًا. فإذا كان العقد بعوض، فإن المودع یلت

بتعویض الحارس عن المصروفات الزائدة عن الأجرة المتفق علیها، وإذا كان العقد تبرعًا، فإن 

المودع یلتزم بتعویض الحارس عن جمیع المصروفات الضروریة التي تكبدها للحفاظ على الشيء 

 .دعالمودع. هذا الالتزام یضمن عدم تحمل الحارس أعباء مالیة غیر متوقعة بسبب حفظ الشيء المو 

  :مسؤولیة الحارس في القانون المدني الإماراتي عن هلاك الشيء المودع أو تلفه :ثالثاً 

تتحدد مسؤولیة الحارس في القانون المدني الإماراتي كالتزام جوهري یقع على عاتقه، حیث 

یُسأل عن هلاك الشيء المودع أو تلفه، ما لم یثبت أن ذلك یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه. 

هذه المسؤولیة لیست مطلقة، بل هي مقیدة بمعیار العنایة الواجبة التي یلتزم بها الحارس، و 

وبالظروف المحیطة بالواقعة. فالحارس مطالب ببذل العنایة اللازمة لحمایة الشيء المودع، ولكنه لا 

  .١یُعدّ مسؤولاً عن الضرر الناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا یمكن توقعه أو دفعه

یُعتبر معیار "العنایة الواجبة" هو الأساس الذي یُبنى علیه تحدید مسؤولیة الحارس، و 

فالحارس مطالب ببذل العنایة التي یبذلها الشخص المعتاد في الحفاظ على ممتلكاته الخاصة، مع 

هذا المعیار یراعي الظروف المحیطة و الأخذ في الاعتبار طبیعة الشيء المودع وظروف الحراسة. 

 .٢ل حالة على حدة، ویسمح بتكییف درجة العنایة المطلوبة وفقًا للواقع العمليبك

                                                           
حسین عبد اللطیف حمدان، عقد الإیداع في القانون المدني الإماراتي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ١

  .١٥٥، ص ٢٠١٠القاهرة، 
، ص ٢٠١٥ة في القانون المدني الإماراتي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، جابر محجوب علي، العقود المسما٢

٢٤٠.  
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تتمیز مسؤولیة الحارس بأنها مسؤولیة عقدیة، تنشأ عن الإخلال بالتزامات عقد الحراسة، و 

سواء كان ذلك الإخلال نتیجة فعل عمدي أو إهمال أو تقصیر من جانب الحارس. فالقانون المدني 

لحارس في موضع المسؤولیة عن أي ضرر یلحق بالشيء المودع، ما لم یثبت أن الإماراتي یضع ا

  .١الضرر كان بسبب أجنبي لا ید له فیه

یُلقي القانون المدني الإماراتي عبء إثبات السبب الأجنبي على عاتق الحارس. فإذا ادعى و 

أو خطأ من المودع، الحارس أن هلاك الشيء المودع أو تلفه كان بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي 

فیجب علیه أن یثبت ذلك بالأدلة والبراهین القاطعة. فالمسؤولیة هي الأصل، والإعفاء منها هو 

 .٢الاستثناء، وبالتالي یجب على الحارس أن یقدم الدلیل القاطع على استحقاقه لهذا الاستثناء

 .أسباب انقضاء عقد الحراسة في القانون المدني الإماراتي :رابعاً 

تنتهي العلاقة التعاقدیة بین الحارس والمودع، وتتوقف الالتزامات المتبادلة بینهما، عندما 

هذه الأسباب تعكس و یتحقق سبب من أسباب انقضاء عقد الحراسة في القانون المدني الإماراتي. 

حارس نهایة العلاقة التعاقدیة، وتحدد اللحظة التي یتوقف فیها سریان العقد، وتبرأ ذمة كل من ال

 .والمودع من الالتزامات المترتبة علیه

یُعدّ انقضاء المدة المحددة للعقد من أبرز الأسباب الطبیعیة لانقضاء عقد الحراسة. فإذا و 

كان العقد محدد المدة، فإن العلاقة التعاقدیة تنتهي بشكل تلقائي بمجرد حلول الأجل المحدد في 

 .٣العقد، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافیة

                                                           
دراسة في النظام  - حسیني إبراهیم أحمد إبراهیم، الأساس القانوني للمسئولیة المدنیة عن الأفعال الملوثة للبیئة١

  .٦٠٤، ص٢٠٢٠الأول، ، الجزء ٣٥السعودي والقانونین المصري والفرنسي، مجلة الشریعة والقانون، العدد 
) تنص على أن "المدین هو ٢٨٢هذا المبدأ یجد أساسه في عدة مواد من القانون المدني الإماراتي، فالمادة (٢

) تحدد أن "من یدعي خلاف الأصل فعلیه الإثبات". وبناءً على هذه ٢٨٣المكلف بإثبات براءة ذمته"، والمادة (

لتزام برد الشيء المودع سلیماً، یكون هو المكلف بإثبات أنه قد نفذ المواد، فإن الحارس باعتباره المدین بالا 

التزامه على الوجه الأكمل، وأنه إذا حدث الهلاك أو التلف، فإن ذلك یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه. كما أن 

بحالته التي  ) من القانون المدني الإماراتي التي تنص على أن "یلتزم الحارس برد الشيء المودع٧٢٩المادة (

كان علیها وقت الودیعة" تزید من تأكید مسؤولیة الحارس، وأنه لا یُعفى من هذه المسؤولیة إلا إذا أثبت وجود 

  سبب أجنبي یبرر عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام.
لمدنیة إیاد محمد جاد الحق، عبداالله خلیل الفرا، أثر السبب الأجنبي على الضمان في قانون المعاملات ا٣

  .٥٩٧، ص٢٠١٨الإماراتي، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد الأول، العدد الرابع، ینایر 
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یؤدي تحقیق الغرض الذي أبرم من أجله العقد أیضًا إلى انقضائه. فإذا كان الغرض من و 

 .الحراسة هو حفظ شيء معین لحین حدوث أمر معین، فإن العقد ینتهي بمجرد تحقق هذا الأمر

یُعتبر هلاك الشيء المودع سببًا آخر من أسباب انقضاء عقد الحراسة. فإذا هلك الشيء و 

 .كامل، بحیث أصبح غیر قابل للاسترداد، فإن العلاقة التعاقدیة تنتهي بشكل طبیعيالمودع بشكل 

  

  سادسالمطلب ال

  مقارنة بین التشریعات الثلاثة ال

  (السعودي، المصري، الإماراتي) 

  من حیث أوجه الشبه والاختلاف 

المدني بعد أن استعرضنا في المطلبین السابقین أحكام عقد الحراسة في كل من القانون 

المصري والقانون المدني الإماراتي، نصل في هذا المطلب إلى المحطة الأخیرة في رحلتنا التحلیلیة، 

وهي إجراء مقارنة شاملة بین هذه التشریعات الثلاثة (السعودي والمصري والإماراتي)، وذلك بهدف 

شریع. یهدف هذا استخلاص أوجه الشبه والاختلاف بینها، وتحدید نقاط القوة والضعف في كل ت

المطلب إلى وضع خلاصة متكاملة لما تم تناوله في المباحث السابقة، وتقدیم رؤیة شاملة حول 

 .كیفیة تنظیم عقد الحراسة في هذه الأنظمة القانونیة المختلفة

سیتم التركیز في هذا المطلب على مقارنة أركان عقد الحراسة وشروط صحته في و 

التزامات الحارس والمودع ومسؤولیة الحارس في كل نظام، وأسباب التشریعات الثلاثة، وتحلیل 

 .انقضاء العقد. كما سیتم تحلیل أوجه التشابه والاختلاف بین هذه التشریعات

  

 :وسنتناول في هذا المطلب النقاط الرئیسیة التالیة

الإماراتي) في تنظیم أوجه الشبه والاختلاف بین التشریعات الثلاثة (السعودي، المصري،  :أولاً 

  :أركان عقد الحراسة وشروط صحته

تتفق التشریعات الثلاثة (السعودي والمصري والإماراتي) على أن عقد الحراسة یقوم على 

ثلاثة أركان أساسیة، وهي التراضي والمحل والسبب، إلا أن هناك بعض الاختلافات الطفیفة في 

ا یتعلق بالتراضي، تتفق التشریعات الثلاثة على أن كیفیة تنظیم هذه الأركان وشروط صحتها. ففیم

التراضي یجب أن یكون صحیحًا وسلیمًا، وخالیًا من أي عیب یشوبه كالغلط والتدلیس والإكراه 
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والاستغلال. كما تتفق على أن التراضي یمكن أن یكون صریحًا أو ضمنیًا، وأن التعبیر عن الإرادة 

  .١یمكن أن یتم بأي وسیلة تدل علیها

فیما یخص المحل، تتفق التشریعات الثلاثة على أن محل عقد الحراسة یجب أن یكون و 

موجودًا أو قابلاً للوجود، وأن یكون معینًا أو قابلاً للتعیین، وأن یكون مشروعًا، غیر مخالف للقانون 

الأشیاء التي أو النظام العام أو الآداب. إلا أن هناك بعض الاختلافات الطفیفة في تحدید أنواع 

یمكن أن تكون محلاً لعقد الحراسة، حیث قد تتوسع بعض التشریعات في أنواع الأشیاء المادیة 

 .والمعنویة التي یمكن إیداعها لدى الحارس، مقارنة بتشریعات أخرى

أما فیما یتعلق بالسبب، تتفق التشریعات الثلاثة على أن السبب یجب أن یكون موجودًا 

وغیر مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب. إلا أن هناك بعض الاختلافات  وصحیحًا ومشروعًا،

في تحدید المقصود بالسبب، والتمییز بین السبب والباعث، وتأثیر كل منهما على صحة العقد. 

فبعض التشریعات تولي أهمیة كبیرة للسبب كعنصر جوهري في العقد، بینما تشریعات أخرى قد لا 

 .س القدرتركز علیه بنف

  

  :أوجه الشبه والاختلاف بین التشریعات الثلاثة في تحدید التزامات الحارس والمودع :ثانیاً 

تتفق التشریعات الثلاثة (السعودي والمصري والإماراتي) على أن الحارس یلتزم بحفظ /

بإذن صریح الشيء المودع والعنایة به ورده إلى المودع، والامتناع عن استعماله أو الانتفاع به إلا 

من المودع. كما تتفق على أن المودع یلتزم بدفع الأجرة المتفق علیها، إذا كان العقد بعوض، 

 .وبتعویض الحارس عن المصروفات التي تكبدها في سبیل حفظ الشيء المودع، إذا كان العقد تبرعًا

وتفصیلها. فبعض إلا أن هناك بعض الاختلافات الطفیفة في تحدید نطاق هذه الالتزامات، 

التشریعات قد تولي اهتمامًا أكبر بتحدید معیار العنایة الواجبة التي یلتزم بها الحارس، وتفصیل 

التدابیر التي یجب على الحارس اتخاذها لحمایة الشيء المودع. بینما قد تركز تشریعات أخرى على 

                                                           
  .٢٧٠، ص ٢٠١١عبد الرزاق السنهوري، مصادر الالتزام، المجلد الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١
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ض الحارس عن المصروفات تحدید التزامات المودع، وتفصیل الحالات التي یجب علیه فیها تعوی

  ١والأضرار التي لحقت به بسبب الشيء المودع

  

أوجه الشبه والاختلاف بین التشریعات الثلاثة في تنظیم مسؤولیة الحارس عن هلاك الشيء : ثالثاً 

  .المودع أو تلفه

تتفق التشریعات الثلاثة (السعودي والمصري والإماراتي) على أن الحارس مسؤول عن هلاك 

المودع أو تلفه، ما لم یثبت أن ذلك یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه. كما تتفق على أن الشيء 

معیار المسؤولیة هو معیار العنایة الواجبة، حیث یُطلب من الحارس بذل العنایة التي یبذلها 

الشخص المعتاد في الحفاظ على ممتلكاته الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار طبیعة الشيء المودع 

  روف الحراسة.وظ

إلا أن هناك بعض الاختلافات في تحدید طبیعة المسؤولیة، وهل هي مسؤولیة عقدیة أم 

فبعض التشریعات قد  ؟تقصیریة، وفي تحدید عبء الإثبات، وهل یقع على عاتق الحارس أم المودع

تعتبر مسؤولیة الحارس مسؤولیة عقدیة، تنشأ عن الإخلال بالتزامات عقد الحراسة، بینما تشریعات 

أخرى قد تعتبرها مسؤولیة تقصیریة، تنشأ عن الإهمال أو التقصیر في أداء واجبات الحراسة. كما أن 

س من المسؤولیة، كالقوة القاهرة هناك بعض الاختلافات في تحدید الحالات التي یعفى فیها الحار 

 .والحادث الفجائي وخطأ المودع

  

  .أوجه الشبه والاختلاف بین التشریعات الثلاثة في تحدید أسباب انقضاء عقد الحراسة :رابعاً 

تتفق التشریعات الثلاثة (السعودي والمصري والإماراتي) على أن عقد الحراسة ینقضي 

قیق الغرض الذي أبرم من أجله العقد، وهلاك الشيء المودع، بانقضاء المدة المحددة للعقد، وتح

والفسخ، والاستحالة، وموت الحارس إذا كان العقد قائمًا على الاعتبار الشخصي. إلا أن هناك بعض 

الاختلافات في التفصیل والتنظیم لهذه الأسباب، وفي تحدید الآثار القانونیة المترتبة على انقضاء 

                                                           
النظریة العامة للعقد في القانون المدني  بدیع بن عباس، تقدیم منصف الكشو، محمد كمال شرف الدین،١

، ص ٢٠١٧المعاصر : صحة العقد و الإستقرار التعاقدي، تونس مجمع الأطرش لنشر و توزیع الكتاب المختص، 

١١٢.  
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ات قد تولي اهتمامًا أكبر بتحدید الإجراءات التي یجب على الطرفین اتخاذها العقد. فبعض التشریع

 .عند انقضاء العقد، وفي تحدید حقوق والتزامات كل منهما في هذه الحالة

أخیرًا، یجب التأكید على أن تطویر أحكام عقد الحراسة في النظام السعودي یجب أن یتم و 

ونظام  ١خرى ذات الصلة، مثل نظام المرافعات الشرعیةفي ضوء الأحكام الواردة في الأنظمة الأ

، وذلك لتحقیق التكامل والانسجام ٤ونظام الإفلاسونظام الشركات ٣ونظام التنفیذ ٢المحاكم التجاریة

بین مختلف الأنظمة القانونیة في المملكة العربیة السعودیة، وضمان تطبیق موحد وشامل لأحكام 

  .عقد الحراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
  ه.١٤٣٥/  ١/  ٢٢) بتاریخ  ١نظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ١

  هـ. ١٤٤١/٠٨/١٤بتاریخ  ٥١١رار قرار مجلس الوزراء رقم نظام المحاكم التجاریة الصادر بق٢ 

  ١٤٣٣/  ٨/  ١٣بتاریخ  ٥٣نظام التنفیذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣ 

هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٤٣٩/٥/٢٨) وتاریخ ٥٠نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤ 

هـ ١٤٤٣/١٢/١) وتاریخ ١٣٢الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/هـ، نظام الشركات  ١٤٣٩/٥/٢٧) بتاریخ ٢٦٤(

  هـ.١٤٤٣/١١/٢٩) وتاریخ ٦٧٨وقرار مجلس الوزراء رقم (
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  الخاتمة

في رحاب هذه الدراسة، التي استهدفت تحلیل عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة 

السعودي، وإجراء مقارنة مع القانون المدني المصري والقانون المدني الإماراتي، انطلقنا من أهمیة 

الاقتصادیة  هذا العقد في حفظ الأموال والممتلكات وتأمینها، وتجلیاته المتجددة في ظل التطورات

والتكنولوجیة المعاصرة. وقد سعینا إلى تقدیم تحلیل شامل ومتعمق لأركان العقد والتزامات الأطراف 

ومسؤولیة الحارس وأسباب انقضاء العقد في كل من الأنظمة القانونیة الثلاثة، بهدف استخلاص 

 .أوجه التشابه والاختلاف، وتقدیم توصیات عملیة لتطویر النظام السعودي

لقد تبین لنا من خلال هذا التحلیل المقارن، أن عقد الحراسة یمثل آلیة قانونیة أساسیة في و 

تنظیم المعاملات المدنیة، ویشترك في جوهره في الأنظمة القانونیة الثلاثة، إلا أن هناك بعض 

لتي تشكل الاختلافات في التفاصیل والتنظیم. وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج الهامة، وا

 :أساسًا للتوصیات والمقترحات التي تم التوصل إلیها، والتي نوجزها فیما یلي

 أولاً: النتائج

أكدت الدراسة على الأهمیة البالغة لعقد الحراسة في حفظ الأموال والممتلكات وتأمینها ضد  .١

الدراسة أن المخاطر، ودوره المحوري في استقرار المعاملات التجاریة والاقتصادیة. كما بینت 

هذا العقد یتكیف مع مختلف أنواع الأشیاء المودعة، سواء كانت مادیة أو معنویة، مما یؤكد 

 .على مرونته وقدرته على مواكبة التطورات الحدیثة

أظهرت الدراسة أن التشریعات الثلاثة (السعودي والمصري والإماراتي) تتفق في تحدید الأركان  .٢

لتراضي والمحل والسبب، وتشترط لصحة هذه الأركان شروطًا الأساسیة لعقد الحراسة، وهي ا

هذا التشابه یعكس وجود أساس و متشابهة، كسلامة الرضا، ومشروعیة المحل، ووجود السبب. 

 .قانوني مشترك لتنظیم هذا العقد

بینت الدراسة أن التشریعات الثلاثة تتفق في تحدید الالتزامات الأساسیة لكل من الحارس  .٣

یث یلتزم الحارس بحفظ الشيء المودع والعنایة به ورده، والامتناع عن استعماله إلا والمودع، ح

بإذن المودع، بینما یلتزم المودع بدفع الأجرة المتفق علیها، إن كان العقد بعوض، وبتعویض 

هذا التقارب في الالتزامات یعكس فهمًا موحدًا و الحارس عن المصروفات، إن كان العقد تبرعًا. 

 .العلاقة التعاقدیة في عقد الحراسة لطبیعة
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أوضحت الدراسة أن التشریعات الثلاثة تتفق على تحمیل الحارس مسؤولیة هلاك الشيء المودع  .٤

أو تلفه، ما لم یثبت أن ذلك یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه، وتعتمد معیار العنایة الواجبة 

ختلافات في التفاصیل، كتحدید عبء في تحدید نطاق مسؤولیة الحارس. إلا أن هناك بعض الا

 .)الإثبات، وطبیعة المسؤولیة (عقدیة أم تقصیریة

أشارت الدراسة إلى أن التشریعات الثلاثة تتفق على أن عقد الحراسة ینقضي بانقضاء المدة  .٥

المحددة للعقد، وتحقیق الغرض الذي أبرم من أجله العقد، وهلاك الشيء المودع، والفسخ، 

وت الحارس، إذا كان العقد قائمًا على الاعتبار الشخصي. إلا أن هناك بعض والاستحالة، وم

 .الاختلافات في التفصیل والتنظیم لهذه الأسباب

أبرزت الدراسة التحدیات التي تواجه تنظیم عقد الحراسة في ظل التطورات التكنولوجیة  .٦

علومات، وتحدید مسؤولیة المتسارعة، خاصة فیما یتعلق بحمایة الأصول الرقمیة والبیانات والم

هذا یؤكد على ضرورة تحدیث الأحكام القانونیة لتواكب هذه و الحارس في هذا السیاق. 

 .التطورات

كشفت الدراسة عن وجود بعض أوجه القصور في الأحكام القانونیة المنظمة لعقد الحراسة في  .٧

لرقمیة والإلكترونیة، نظام المعاملات المدنیة السعودي، خاصة فیما یتعلق بتنظیم الحراسة ا

 .وتحدید نطاق مسؤولیة الحارس عن هذه الأنماط الحدیثة من الحراسة

  ثانیاً: التوصیات  

بما یلي لتطویر المنظم السعودي بناءً على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، فإنها توصي 

 :أحكام عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنیة السعودي

عقد الحراسة لیشمل الأشیاء المعنویة، كالبیانات والمعلومات الرقمیة توسیع نطاق محل  .١

والأصول المشفرة، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجیة الحدیثة، وضمان حمایة هذه الأصول 

 .الهامة

تحدید معیار العنایة الواجبة التي یلتزم بها الحارس بدقة ووضوح، مع الأخذ في الاعتبار طبیعة  .٢

 .ع وظروف الحراسة، وذلك لتجنب أي نزاعات محتملة بین الأطرافالشيء المود

تنظیم مسؤولیة الحارس عن هلاك أو تلف الأصول الرقمیة والبیانات والمعلومات، وتحدید  .٣

التدابیر الأمنیة التي یجب على الحارس اتخاذها لحمایتها من القرصنة والاختراق وسرقة 

 .البیانات
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لیة الحارس بدقة، مع التركیز على القوة القاهرة والحادث توضیح حالات الإعفاء من مسؤو  .٤

 .الفجائي وخطأ المودع، وتحدید عبء الإثبات في كل حالة

تنظیم الحراسة القضائیة بشكل أكثر تفصیلاً، مع تحدید الإجراءات التي یجب اتخاذها لتعیین  .٥

 .الحارس، وتحدید سلطاته ومسؤولیاته، وكیفیة الإشراف علیه ومراقبته

شجیع اللجوء إلى التحكیم لتسویة المنازعات التي قد تنشأ بین الحارس والمودع، وذلك لتوفیر ت .٦

 .وسیلة سریعة وفعالة لحل النزاعات

توعیة الأفراد والشركات بأحكام عقد الحراسة، وتوضیح حقوقهم والتزاماتهم في هذا السیاق، وذلك  .٧

 .لتجنب الوقوع في المنازعات القانونیة

استرشادیة لعقود الحراسة، تتضمن الشروط والالتزامات الأساسیة التي یجب أن  إصدار نماذج .٨

 .یتضمنها العقد، وذلك لتسهیل عملیة التعاقد، وحمایة حقوق الأطراف

ضرورة وضع أطر قانونیة واضحة لتنظیم الحراسة الإلكترونیة والرقمیة، وتحدید التزامات  .٩

من الحراسة، مع التركیز على حمایة البیانات الحارس ومسؤولیته في هذه الأنماط الجدیدة 

والمعلومات الرقمیة من الاختراق والسرقة، وضرورة مواكبة التطورات التقنیة في مجال الحمایة 

 .الأمنیة الرقمیة

مراجعة وتحدیث الأحكام القانونیة المنظمة لعقد الحراسة بشكل دوري،  المنظم السعوديعلى  .١٠

 .قتصادیة والتكنولوجیة، وتلبیة احتیاجات المجتمع المتغیرةلضمان مواكبتها للتطورات الا
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  قائمة المراجع

 أولاً: المراجع العربیة

دراسة مقارنة بین القانون  - ركن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة أبو سرور، أسماء موسى أسعد .١

العلیا، جامعة النجاح  رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات .المدني المصري والقانون المدني الأردني

 .٢٠٠٦الوطنیة، 

 –انتفاء الخطأ في المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي  أبو الفتوح محمد خیر، جمال .٢

مجلة حقوق دمیاط للدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة  .دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

 .٢٠٢٢جامعة دمیاط، العدد السادس، یولیو  - الحقوق

مجلة البوغاز للدراسات  ".ین، وناجي، أحمد أنوار. "الإطار القانوني للتجارة الإلكترونیةأعزان، أم .٣

 .٢٠٢٠القانونیة والقضائیة، العدد الثالث، 

المجلة الدولیة  ".أمین، مارك میخائیل. "تحدید المركز القانوني للأصول العامة الرقمیة في مصر .٤

 .٢٠٢٤للفقه والقضاء والتشریع، أكتوبر 

أطروحة دكتوراه، كلیة  دراسة مقارنة - تعدي الغرض من البناء .البناء، عبیر صالح مهدي .٥

 .٢٠٢٠القانون، جامعة كربلاء، العراق، 

دراسة  -الأهلیة القانونیة للتعاقد في البیئة الإلكترونیة .بدر، محمد هادي فرج الهداوي .٦

 .٢٠٢٠حزیران، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  .مقارنة

النظریة العامة للعقد في القانون  بدیع بن عباس، تقدیم منصف الكشو، محمد كمال شرف الدین، .٧

تونس: مجمع الأطرش لنشر وتوزیع الكتاب  .المدني المعاصر: صحة العقد والإستقرار التعاقدي

 .٢٠١٧المختص، 

رسالة ماجستیر،  .ن الجزائريالوعد بالبیع العقاري في القانو  بن زید، عبیر، وبن طبال، جلول .٨

 .٢٠٢١/٢٠٢٢كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

أطروحة دكتوراه في  .الإطار القانوني لفض المنازعات عقود الإنشاءات الدولیة .بولغاب، آمال .٩

 .٢٠١٥/٢٠١٦الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

القاهرة: دار النهضة العربیة،  المعاملات المدنیة الإماراتيشرح قانون  بوسنینه، محمد حسن .١٠

 .٢٠٠٠الطبعة الأولى، 

 .٢٠١٠عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  .الوجیز في العقود المدنیة الجبوري، یاسین محمد .١١

 .٢٠١٠بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  .أحكام الالتزامات والعقود جعفر، محمد .١٢
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دراسة  -"المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراستهجمعة راشد، طارق.  .١٣

 ٩٣، العدد ٢٠٢٠مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، المجلد  ".مقارنة

(sup) ،٢٠٢٠دیسمبر/كانون الأول ٣١. 

جلة البحوث المسئولیة العقدیة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، م حامد إبراهیم الشاعر، .١٤

 (2021)، الجزء الثاني، ٥٣القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، مصر، العدد 

القاهرة:  .عقد الإیداع في القانون المدني الإماراتي: دراسة مقارنة .حمدان، حسین عبد اللطیف .١٥

 .٢٠١٠دار النهضة العربیة، 

كلیة الحقوق، جامعة  .تقصیریة والعقدیةتطور فكرة الخطأ في المسؤولیة ال حنوف، حضریة .١٦

 .٢٠٢٠الجزائر، 

 .٢٠٠٥القاهرة: دار النهضة العربیة،  .أحكام القانون المدني المصري .حسن، محمد .١٧

شرح أحكام قانون المعاملات المدنیة، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  حسن علي الهداوي، .١٨

٢٠١٥. 

 .٢٠٠٩ن المصري، دار الكتب القانونیة، مصر، العقود المدنیة في القانو  حسني المصري، .١٩

 -حسیني إبراهیم أحمد إبراهیم، "الأساس القانوني للمسئولیة المدنیة عن الأفعال الملوثة للبیئة .٢٠

، ٣٥مجلة الشریعة والقانون، العدد  ".دراسة في النظام السعودي والقانونین المصري والفرنسي

 .٢٠٢٠الجزء الأول، 

 .٢٠٠٠القاهرة: دار النهضة العربیة،  .العامة للالتزامات النظریة .خلیل، أحمد .٢١

الجزء  .شرح نظام المعاملات المدنیة السعودي الجدید .الحدیثي، عبداالله بن محمد بن سلیمان .٢٢

 .٢٠٢٣الثاني، الریاض: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، 

 .٢٠١١توزیع، عمان: دار الثقافة للنشر وال .العقود الإلكترونیة الدریدي، محمد .٢٣

 .٢٠٠٢القاهرة: دار النهضة العربیة،  .المسؤولیة العقدیة في القانون المدني الدسوقي، محمد .٢٤

رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا،  .المسؤولیة المدنیة للمتسبب .دواس، رنا ناجح طه .٢٥

 .٢٠١٠جامعة النجاح الوطنیة، 

دمشق: دار القلم للنشر والتوزیع،  .یدالفقه الإسلامي في ثوبه الجد الزرقا، مصطفى أحمد .٢٦

١٩٩٩. 

 .٢٠١٢مصر: المكتبة القانونیة،  .الوجیز في العقود المسماة ،زكي، علاء الدین .٢٧

 .٢٠١٥الجزائر: دار هومة،  .أحكام العقود المسماة في القانون المدني الجزائري ،زیني، محمد .٢٨
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 .١٩٩٩دار النهضة العربیة،  القاهرة: .الموجز في النظریة العامة للالتزام سلطان، أنور .٢٩

دراسة  -دور الإرادة المنفردة في انحلال الرابطة العقدیة .السعیدي، عبدالعزیز علي خمیس .٣٠

 .٢٠٢١رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  مقارنة

 .٢٠٠٦القاهرة: دار النهضة العربیة،  .الوجیز في مصادر الالتزام .سعد، نبیل إبراهیم .٣١

القاهرة: دار النهضة العربیة،  .الوسیط في شرح القانون المدني .عبد الرزاق أحمدالسنهوري،  .٣٢

١٩٩٨. 

الوسیط في شرح القانون المدني، العقود المسماة: البیع  السنهوري، عبد الرزاق أحمد .٣٣

 .٢٠٠٤، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ٤المجلد  والمقایضة

المجلد الأول، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، مصادر الالتزام،  السنهوري، عبد الرزاق .٣٤

٢٠١١. 

عمان: دار وائل للنشر،  .النظام القانوني للتعاملات الإلكترونیة .الشابكة، محمد إبراهیم .٣٥

٢٠٠٧. 

دار النهضة العربیة،  .شرح قانون المعاملات المدنیة الإماراتي الشاطر، محمد عبد العال .٣٦

٢٠١٠. 

 .٢٠٢٠الریاض: دار النشر القانوني،  .املات المدنیة السعوديشرح نظام المع .الشدي، خالد .٣٧

مفهوم الحراسة القانونیة للأشیاء والآلات وفقا لأحكام التشریع  الشریف، أحمد عمرو واصف .٣٨

 .٢٠١١رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن،  .الأردني

 .٢٠٠٠القاهرة: دار النهضة العربیة،  .تالنظریة العامة للالتزاما الشرقاوي، جمیل .٣٩

جائحة كورونا كحدث استثنائي أو قوة قاهرة وفقا للتطبیقات القضائیة  الشعیبي، فؤاد قاسم .٤٠

 .٢٠٢٠إدارة البحوث والدراسات، وزارة العدل، الامارات،  الإماراتیة الحدیثة

 .٢٠٠٣المعارف، الإسكندریة: منشأة  .موسوعة التعویض المدني .الشواربي، عبد الحمید .٤١

 -صادقي، عباس "تطور ركن السبب في القانون المدني وحدود انعكاساته على العقود الإداریة .٤٢

مجلة آفاق للبحوث والدراسات، عدد  ".دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والمصري والفرنسي

 .٢٠١٨خاص مایو 

ة: دار النهضة العربیة، القاهر  .مصادر الالتزام في القانون المدني .الصدة، محمد كمال .٤٣

٢٠٠٥. 



 
 

٦٩٤ 
 

 

عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  .الوجیز في شرح القانون المدني العبیدي، علي هادي .٤٤

٢٠١٢. 

دراسة مقارنة بین  - عبدالمقصود عبدالغني، إیمان. "النظام القانوني لبنوك الخلایا الجذعیة .٤٥

 .٢٠٢٣، العدد الأول، ٣، المجلد مجلة كلیة الحقوق، جامعة طنطا ".القانون المصري والأردني

 .٢٠٠٤عمان: دار النقاش للنشر والتوزیع،  .مصادر الالتزام .الفار، عبد القادر .٤٦

الریاض: دار الفقه  .العقود المسماة في نظام المعاملات المدنیة الجدید الفوزان، محمد بن براك .٤٧

 .٢٠٢٤والقانون، 

"أثر السبب الأجنبي على الضمان في قانون الفرا، عبداالله خلیل، و جاد الحق، إیاد محمد.  .٤٨

مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد الأول، العدد  ".المعاملات المدنیة الإماراتي

 .٢٠١٨الرابع، ینایر 

 .٢٠٠٨القاهرة: دار النهضة العربیة،  .العقود التجاریة القلیوبي، سمیحة .٤٩

 .١٩٩٥رة: دار النهضة العربیة، القاه .العقود المسماة كمال مرسي، محمد .٥٠

 .٢٠٠٤الإسكندریة: منشأة المعارف،  .العقود المسماة في القانون المدني كمال مرسي، محمد .٥١

 .٢٠٠١القاهرة: دار النهضة العربیة،  .مصادر الالتزام لبیب شنب، محمد .٥٢

 .٢٠٢١الوجیز في العقود المسماة، مكتبة الرشد، الریاض،  ماجد بن محمد المنیع، .٥٣

الإسكندریة: دار الفكر  .العقود المسماة في القانون المدني الإماراتي .وب علي، جابرمحج .٥٤

 .٢٠١٥الجامعي، 

 .٢٠٠٨الإسكندریة: دار الفكر الجامعي،  .العقود التجاریة الدولیة محمد، حسام الدین .٥٥

 .٢٠٠٣النظریة العامة للالتزام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  محمد حسین منصور، .٥٦

 .٢٠٠٤الإسكندریة: منشأة المعارف،  .العقود المسماة في القانون المدني حمد كاملمرسي، م .٥٧

 .٢٠٠٩مصر: دار الكتب القانونیة،  .العقود المدنیة في القانون المصري المصري، حسني .٥٨

 .٢٠١٨دبي: دار القلم للنشر،  .الوجیز في شرح القانون المدني الإماراتي المرزوقي، سلطان .٥٩

 .٢٠٠٩دار الكتب القانونیة، مصر،  .ود المدنیة في القانون المصريالعق المصري، حسني .٦٠

دار الفكر الجامعي،  .العقود المسماة في القانون المدني الإماراتي محجوب علي، جابر .٦١

 .٢٠١٥الإسكندریة، 

 .٢٠٠٩دار الكتب القانونیة، مصر،  .العقود المدنیة في القانون المصري المصري، حسني .٦٢



 
 

٦٩٥ 
 

 

رسالة ماجستیر، كلیة  .عقد الودیعة النقدیة في النظام المصرفي الجزائريأحكام  محمد، فرحي .٦٣

 .٢٠١٣الحقوق، جامعة وهران، 

مفهوم الحراسة القانونیة للأشیاء والآلات وفقا لأحكام التشریع  .واصف الشریف، أحمد عمرو .٦٤

 .٢٠١١رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن،  .الأردني

مفهوم الحراسة القانونیة للأشیاء والآلات وفقا لأحكام التشریع  واصف الشریف، أحمد عمرو .٦٥

 .٢٠١١رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن،  الأردني

 ثانیاً: القوانین والأنظمة

 .١٩٨٥لسنة  ٥قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الإماراتي رقم  .١

 .١٩٤٨لسنة  ١٣١المدني المصري رقم القانون  .٢

هـ، وقرار ١٤٣٩/٥/٢٨) وتاریخ ٥٠الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ السعودي نظام الإفلاس .٣

 .هـ ١٤٣٩/٥/٢٧) بتاریخ ٢٦٤مجلس الوزراء رقم (

 .١٤٣٣/  ٨/  ١٣بتاریخ  ٥٣الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  السعودي نظام التنفیذ .٤

هـ وقرار ١٤٤٣/١٢/١) وتاریخ ١٣٢الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ السعودي نظام الشركات .٥

 .هـ١٤٤٣/١١/٢٩) وتاریخ ٦٧٨مجلس الوزراء رقم (

/  ١/  ٢٢) بتاریخ  ١الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/السعودي نظام المرافعات الشرعیة  .٦

 .ه١٤٣٥

بتاریخ  ٥١١م الصادر بقرار قرار مجلس الوزراء رقالسعودي نظام المحاكم التجاریة  .٧

 .هـ ١٤٤١/٠٨/١٤

) وتاریخ ١٩١نظام المعاملات المدنیة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/ .٨

 .هـ١٤٤٤/١١/٢٩

    



 
 

٦٩٦ 
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